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تجيجم سوب :تا الث الزنبة على صلبة تلع الصناي لعكوبي حرجتو 


اقشرة 


©" إلق روج والدمٌ ‏ رحمه الله الذي لم يمجله القحر ليرقٌ ثمار غرسه . 
© إلق والدتقٍ عرفانا بفضلها ووقاعاً لعطائها . 

©"إلق أخقٌ وحبيبغ المستشار مخلص الصالحاقٌ وكيل أول وزارة السياحة . 
إنق زوجتق وابني أحمد وابنتخ ميرهان . 


عيمس سبييدجت الأثر التزتبة على مملبة (لتلقع الصنامي لوبي حرجت 
مقد مسسة 

الحمد لله رب العالين والملاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم 
إلى يوم الدين وبعد. 

فإن تطور الأحداث على الساحتين العلميية والتشريعية يفرض علينا أن 
نتعامل مع معطيات هذا التطورحتى نلاحقه بسرعة ونسيرفي ركابه بشرط أن 
نكون على معرفة بمواضع أقدامنا وما إذا كانت على بصيرة أو على غير هدى. 

ومن هنا فإن الواجب العلمي والأمانة يحتمان على الباحثين والدارسين أن 
يفرموا وقتهم وأن يركزوا جهودهم لبحث الأحكام الني تناسب هذه المستجدات 
على الساحتين التشريعية والعلمية وذلك لأن الأحكام يجب أن تواكب التقدم 
عموماً إن كان صالحاً يفيد البشرية . 

ومن ناحية أخرى فإنه يجب أن نكبح حماح التقدم أونضع له سياجاً من 
الأمان وصون الكرامة إن كان ذلك يؤدي إلى تدشور أركان المجتمع أويهين أفراده 
أويشوه صورته . 

ومن الأمور العلميةالتي استجدت على الساحة البعثية موضوع 
* التلقيح الصناعي ' وذلك كوسيلة للتغلب على عجزالزوجين أحدهما أوكليهسا 
عن إتمام عملية الإخصاب اللازمة لإنجاب الأطفال. 


جكجيهمي يدجت فأثز ارتب ملى صلبة اتلتبع الصناي وكوي جبجووتع_ 

لذلك كان لزاماً على الباحثين في الطب والقانون أن يدلوا بدلوهم ويتقدموا 
بابحائهم لكشف الحقيقة والإجابة على سؤال هام جداً في هذه الحالة وهو:- 
مدى مشروعية أو جواز هذه التقنبة الحديثة ؟ 

فإذا كان علماء الطب قد أجابوا بالإمكان العلمي وجرت التجارب التي 
أسفرت عن نمام نجاح العملية فقد وجب على علماء القانون أن يجيبوا عن مدى 
جوازهذا الإجراء قانوناً وأيضاً ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه المشكلات 
الحية الني ظهرت كغيرها من مستحدثات العصر على الساحة الاجتماعية وما 
هي الضوابط التي دكن من خلالها - إن أمكن - إباحة هذا العمل ؟ 

وذلك لتحديد ما يتناسب ويباح من الوجهة القانونية ومالا يكن إباحته 
وإذا كانت الموائيق الدولية قد اكدت على حن الفرد في الإنجاب فقد نصت المادة 
١‏ من الإعلان العالمي لحقون الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ديسمير1448 على حق الفرد في الإنجاب وكان هذا الح من الحقو المعترف 
بهاعالياً ومحلياً وإن لكل إنسان الحق في تكوين اسرة وفقاً للمادة ١4‏ من 
الدستور المصري . 

ونا كان التلقيح الصناعي من الوسائل الهامة التي تساعد كاسلوب علمي 
حديث على حل بعض مشاكل العقم لدى الزوجين مما يساعد على حقهما في 
تكوين أسرة . 

ومن ثم فقد وجب بحث هذه التنقنية الحديثة للوقوف على مدى مشروعيتها 
ومطابقتها للقانون والشريعة خاصة أنه لازال استعمالها موضع خلاف بين فقهاء 
الطب والقانون والشريعة . 


هوجيجمي سوبت لأار النبة على عملية اتلتبع الصنامي لكوي وروت 
وقدرأيت من جاني أن هذه مناسبة طيبة للبحث وسالت الله الدون والمدد 
على أن أسلك طريقه وأبحث في هذه اللشاكل الشائكة وذلك نحت عنوان :- 
الآثارالمترتبة على عملية التلقيح الصناعي وذلك لنيل درجة الدكتوراه في 
القانون الجنائي . 


جتكيجهميم عوبيد تت الأثز الزنبة على صلية القع المناي لكيبي سر حوو وت 
(لعقم كمشكلة (هتماعية: 

يعرف العقم اجتماعيا بأنه :- الفشل في حدوث الحمل بين الزوجين بعد 
مضي سنتين مسن حياة زوجية مستقرة لا يتخللها فترات رضاعة طبيعة 
أواستخدام لوسائل منع الحمل (") 

والعقم يعتبر من اللشاكل الاجتماعية والمحية التي يسعى الفرد والمجتمسع 
للنفلب علبها حيث إن التكاثر من أهم عوامل استقرار الأسرة وامتداد البشرية 
وغريزة التناسل لدى الفرد مطلب أساسي حي ث إن الأولاد زينة الحياة الدنيا 
مصداقاً لقوله تعالى : 

( ألْمَالَ وَبتُونَ زيتهالَْيزة لديا ...) 0" 

وغيابهم يمثل مشكلة اجتماعية ونفسبة وما يترتب على ذلك من قلق 
للأسرة حيث إن وجود الأطفال مطلب حيوي وهام وغيابهم يؤْدي إلى قلق 
الزوجين وتهديد الحباة الأسرية . 

كما أن لهذه المشكلة آثاراً خطيرة خاصة في المجتمعات الريفية ونظرة هذه 
المجتمعات إلى المرأة العقيمة والتي قد تؤدي على احتقارها أوإهمالها على عكس 
النظرة إلى المرأة الولود خاصة وأن المجتمع الريفي ينظر إلى الأولاد على أنهم عزوة 
وقوة ومصدر دخل للأسرة . 

ومشكلة العقم لها آثار على المستوى العام فهي تؤدي إلى قلة السكان ني المجتمعات 
التي تعاني من العقم وقد تكون هذه المجتمعات في حاجة إلى زيادة عدد 
سكاتها لزيادة قوتها السكانية والاقتصادية ومكانتها الإجتماعية بين الدول الأخرى 
لذا كانت الحاجة ملحة إلى تدخل الفرد والمجتمع للقضاء على مشكلة العقم . 


: 7584 . للجمعية المصرية للطب والقانون‎ ٠ د. سلمية محمد فهمي : العقم كمشكلة اجتماعية - ندوة طفل الأنابيب‎ -١ 
مداءعه‎ 


"- سورة الكهف من الآية 45 . 


جتكيجمه سيت فأثز الزنبة على عملية لتلتيع الصناي لكوي يروت 
سبب اختيار الوضوم , ش 

نتعرض هنا إلى الحاجة الني تدعو إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة باعتبارها 
أسلوباً للتغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه الزوجين . 

فقد يكون الزوج صالحاً للإنجاب والزوجة غير صالحة أوالعكس . وقد يكون 
الزوجان صالحين ولكن لا تتم عملية الإنجاب لأسباب خارجة عن هذه الصلاحية 
وقد يكون الزوجان غير صالحين ولكنهما يرغبان في الإنجاب للتغلب على مشكلة 
عدم وجود وريث لأحدهما أوكليهما . 

ومن هنا ققد عمل الفكر الطبي كاسلوب علمي للتغلب على هذه المشاكل أو 
بعضها خاصة وان هذه النهضة العلمية نشسات في دول لاتعسي كثيراً بالنواحي 
الشرعبة والأخلاقية . 

ومن هنا نظراً لخطورة هذه المسائل وزحفها على مجتمعاتنا الإسلامية عبر 
وسائل الاتصال الحديثة والسريعة التي لا تخفي شيئاً في مجتمع عن غيره . 

فقد صارالبحث عن مدى مشروعية هذه الوسائل وقد أختلف البحث في 
شأنها كثيراً ولم يستقرحتى الآن في الكثير من جوانبها خاصة وأن هذه الوسيلة 
الحديثة لا تتعارض ظاهرياً مع نص المادة ١4‏ من مشروع ميثاق حقون الإنسان 
والشعب في الوطن العربي الذي نم الموافقة عليه في إيطاليا 14/7 من أن لكل 
إنسان الحق في تكوين أسرة . 

ونظراً لأهمية هذا الحقّ ومساعدة هذه التقنية في إمكانية الوصول إلى هذا 
الحقا ملح لدى كل زوجين . فقد وجدت في نفسي الرغبة لخوض هذا 
المجال والتعرف على جوانبه المختلفة وصولاً إلى عرضها على المباديء العامة 


يمع سويت الأثز الترتبة على علية اشلتبع المنامي لوكييي حرجتو 
في الفانون الجنائي والشسريعة الإسلامية لبيسان مدى مخالقتها أوموافقتها 
ليذه المباديء أو لتلك . 

وبناءاً عليه فقد استنهضت الهمة والعزم على البحث وذلك سيراً على المنهج 
الذي يستقيم مع عرض هذه الأفكار عرضاً مرتباً ترتيباً منطقياً بما يسمح بتكوين 
بناء علمي سليم وصولاً إلى ما يناسبه من احكام شرعية أوقائونية . 


وقد رايت أنه من المناسب عرض الموضوع على النحو التالي . 


خجطة الرراسة : 


وترتيباً على ما تقدم فإننا سوف نتبع في دراسة هذا الموضوع خطة تقوم 
على التسلسل المتطقي نتعرض في بدايتها للتطور التاريضي لهذا اللوضوع وتعريقه 
ومبرراته ثم أنواع التلقيح المناعي لكي نقف على حقيقة كل نوع ثم نعرض 
للرحم المستأجر وبنوك الأجنة والتنظيم القسانوني ليما مع عرض الضوابط 
القانونية اللازمة . ولآن هذه الوسيلة قد ترتب بعض من الجرائم المتصورة لذا 
رأيت أن أعرض لها بشيء من الإيجاز ثم مسئولية الطبيب عن هذه الجرائم . 

كما أنه يترتب على هذه التقنية العديد من الآثارالقانونية الخطيرة من 
ناحية النسب والتخلص من الأجنة الفائضة وهوما نعرض له ثم نختم هذه 
الدراسة بالتعرض بإيجاز لوضوع الاستنساخ وما يختلط به من وسائل طبية 
أخرى وموقف الشريعة والقانون في هذا الشان باعتبار ان الاستنساخ يشترك مع 
التلقيع الصناعي من الناحية الشكلية . 

وتتويجاً لا تقدم فإن خطة الدراسة سوف تكون ' بإذن الله ' على النحو التالي :- 


صمي سمه 23 لال التزتبة على عملية اثتلقيع الصنامي 2 ج 5 
الباب الأول 
آثار التلقيح الصناعي 

يترتب على عملية التلقيح الصناعي آشارتتمثل في التخلص من الأجنة 
الزائدة عن الحاجة فعندما يقوم الطبيب بإجراء عملية التلفيح الصناعي يتحصل 
على عدد من الحيوانات وكذا البويضات ويقوم بتلقيع أحدهما بالأخر وقد يكون 
هناك أجنة فائضة والطبيب ليس في حاجة إليها. فكيف يتم التصرف فيها ؟ . 

وإذا كان التخلص مسن أجنة أطفال الأنابيب لا يمثل موضعاً للخلاف في 
أغلب دول العالم الغربية والشرقية حيث يمكن الاحتفاظ بها في بنوك الأجنة 
لإعادة استخدامها وقت الحاجة سواء لمن يحتفظون بها إذا كانوا أزواجاً نظير 
جُعل مادي ذه 

إلا أن التخلص من الأجنة يثير مشاكل في الدول الإسلامية الأمرالذي أدى 
بنا إلى بحث هذه الظاهرة . هذا من ناحية . 

ومن ناحية اخرى فإنه يترتب على عملية التلقيح الصناعي أيضاً آثار 
تتمثل في نسب المولود الناتح عن شام هذه العملية بالنسبة لجميع صور التلقيح 
الصناعي التي نم عرضها سواء كان تلقيحاً داخلياً أوخارجياً وما يترتب على ذلك 
من مشاكل خاصة في حالة التبرع بالنطفة أواللجوء لوسبلة الرحم المستاجراو 


بنوك الأجنة . 
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جم ةا (لأثار(الترتبة على عملية التلقيع (لصناعي عوسججووجر 
مما تقدم يكون هناك أثرأن في نظرنا للتلقيح الصناعي هما التخلص من 
الأجنة الزائدة ونسب المولود الناتج الصناعي . 
وبذلك مكننا أن نتحدث فيهما في فصلين على الذحوالتالي :- 
الفسل الأول , التخلص من الأجنة الزائدة . 
الفرع الثانيي , نسب المولود الناتج من التلقيح الصناعي . 


0-6 الأثار الترتبة على عملية (لتلقيع (نصناعي عم جوتو 
الفصل الأول 
التظطص من الاجنة الزائدة 

يترتب على إجراء عملية التلقيح الصناعي وجود أجنة زائدة عن الحاجة 
بعد إجراء العملية وهذه الأجنة الزائدة يتم الاحتفاظ بها انتظاراً للتصرف فيها 
بلي نوع من أنواع التصرفات وذلك على النحو الذي نعرض له تفصيلاً. 

إلا إنناً قبل التعرض لذلك ينبغي علينا أن نحدد الأساس القانوني 
والشرعي للتخلص من الأجنة الزائدة . 

وترتيباً على ؤلك سول نقسم غهز! (لفصل إل (لبامث ذثتية - 
المبحيثه الأول , الأساس الشرعي والقانوني للتخلص من الأجنة الفائضة . 
المبحك الثاني . صور التخلص من الأجنة الفائضة . 


كعم الأثار (الترتبة على عملية (لتلقيع (لصناعي تع جوج 


البمت الأول 
الأساس (تشرعي واثقانوني للتخلص من الأمنة (لنائضة 


أوة ؛ الأماس الشرعبي . 
تعرض مجلس المجمع الفقهي لوضوع البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 
والذي انعقد بجده بالمملكة العربية السعودية مسن ,1 إلى 1؟ شعيان 14٠١‏ ها 
الموافق ٠١:15‏ أزار مارس 1340 بعداطلاعه على الأبحاث والنوصيات المتعلقة 
بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة النعقدة 
في الكويت من57:575 رييعالأول ١5٠١‏ هبالموافق :1984/5/57 
بالتعاون بين هذا المجمع وبين النظمة الإسلامية للعلوم الطبية ويعد الإنللاع على 
التوصيتين الثالثة عشر والرابعة اللتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها ا لنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت من 515 : ٠‏ شعبان 14017 ه الموافق 5١:18‏ / 
غ /لامة١ا‏ بشأن قصرالبيضات اللقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة 
الاسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت من ١١:15‏ سنة ١405‏ ه شعبان 
الموافق من 56 : /ا؟ / 0 /6,ة1 في الموضوع نفسه . 
قراو رقم /01/ 7/7 بالاتي : 
.١‏ في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها. 
فيجب عند تلقيح البيضات الإقتصار على العدد المطلوب للزرع لكل مرة 
تفادياً لوجود فائض من البيضات الملقحة . 


جككيجمهم بيهت الأث الزتبة على عملية التلتيع السناي وكوي بيرجت 
له إنا حصل فائض من البيضات اللقحة بي وجه من الوجوه تترك 
دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه 
الطبيعي . 
؟. يجرم استخدام البيضة الملقحة في إمرأة أخرى ويجب اتخان 
الاحتياطات الكفلية بالحيلولة دون استخدام البيضة في حمل 
ثانياً ١‏ الأساص القانوني ؛ 
يرى البعض أنه سكن التخلص من الأجنة الفائضة استناداً إلى حالة 
الضرورة بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الأساس القانوني لتتخلص مسن الأجنة 
يرتبط بفكرة المصلحة الاجتماعية . 
ويذهب أستاذنا الدكتور مأمون سلامة : إلى الضرورة تعني أن يجد الإنسسان 
نفسه أوميره مهدداً بضرر جسيم على وشك الوقوع فلاايرى سبيلا للخلاص منه 
إلا بارتكاب الفعل المكون للجريمة (). 
ولقد عرف قانون العقوبات المصري حالة الضرورة في المادة ١‏ حيث نص 
على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه 


١د‏ . مامون ملامه كد ققون العقوبات التسم نلعام ٠‏ دلر الفكر افعربي 3191552 ص 55 . 
د. محمود سمطفى : شرح ققرن المتقربات القسم المام » دار النهضة المربية . القاهرة ,1١95197‏ 
ركم 0أيص 1١24‏ , 
د . عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد المامه لقانون العقوبات للجريمة والمسئولية » ١147‏ , ص 6١0١‏ 
د . إبراهيم ذكي اخنوع : حالة الضرورة في قانون العقوبات ٠‏ رساله دكتوراه ٠‏ كلية الحقوق جامعة القاهرة ٠‏ 
5 وانلر النهضة العربية ٠‏ ص4 . 
د . محمود نجيب حمني : المرجع السابق ٠ص‏ 5114 . 
د . عرض معمد : قاأنون العقوهات القسم للمام ٠‏ دار المطبوعات للجاسعية . الاسكتدرية . ٠1١588‏ 
رقم +57 اص 159 , 


ع نأثار الزتبة على عملية التلقيع (لصنامي وكوي رو حوو تور 
أوغيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته 
دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بملريقة أخرى . 

هذا ويجب أن تقدرالضرورة هنا تعتبر اساسا للتخلص من الأجنة الفائضة. 

ومن جانبنا نري أن الأساس القانوني للتخلص من الأجنة الفاضة يستند 
إلى فكرة المصلحة الاجتماعية لأنه لا يمكن أن يستوعب رحم الأم الأجنة الني يتم 
استخراجها وعلى فرض أن يتحقئ هذا الاستيعاب فإنه يصبع هناك خطراً 
جسيماً يهدد حباة الأم ولا كانت اللصلحة الأعلى تقتضي المحافظة على حياة 
الأم فإنه يجب ترجيحها على غيرها من المصالح والتخلص من الأجنة الفائضة 
باعتبارها مصلحه أدني . 

هذا وتقوم فكرة الصلحة الاجتماعيةالتي هي الأسساس في القانون على 
أساس من التضامن الاجتماعي الذي اقتضى التضحية بالصلحة الأقل في سبيل 
حقين مصلحة أعلى فإذا تعارضت المصلحتين فإنه تعارضت الصلحتين فإنه 
ينبغي ترجيح المصلحة الأعلى . 


موي52 لأثز الترتبة على عملية انتلقبع الصنامي جي > 55 
(لبجت (لثاني 
صدر التؤلص من الأجنة (لزائرة 
التخلص من الأجنةالذائدة عن الحاجة يكن ممه أن يأخذ أحد 
التصرفات التالبة إما إعادة الزرع أو التبرع أو الإعدام . 
وبذلك نعرض لهذا الملبحث من خلال المطالب للتالية :- 
المطلبم الأول ١‏ إعادة زرع هذه الأجنة مر أ.نرى لصاحبة البويضة * التجميدد'. 
المطليب الثاني , التبرع بها لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية عليها. 
المطليم الثالك , إعدام الأجنة الفائضة . 


جيم سنت أل الزنبة مل سلبة شيع اساي عكري يجروج 


المطليم الأول 
التجميد 


بدأ تجميد الأجنة والاحتفاظ بها فيما يسمى ببنك الأجنة سنة 191/8 
ويعتبرالبنك الذي يحتفظ بالحيوانات المنوية والبويضات لتجميدها عبارة عن 
ثلاجة أو غرفة كيمبائية صغيرة يستخدم فيها النيتروجين السائل بغرض التبريد 
ويتم الحفظ بواسطة تجميد الأنسجة والخلايا نماما فعندما تتجمد الأنسجة تقاف 
جميع التفاعلات الحيوية وعندما يراد الاستفادة مره اأخرى وتعود إليها 
الحياذة", 

وقد أثارالتجميد خلاف فقهي بشأن مدى جوازه حيث ذهب البعض إلى 
تأييده وانجه الآخرون إلى معارضته على النحو التالي :- 
الرأي الأول :. 

يستند أنصار هذا الرأي إلى تأييد فكرة التجميد على أساس أنه يساعد على 
تسهيل إجراءات التلقيح الصناعي فقد يفشل العلوق في المرة الأولى وحينئذ يكن 
الاستفادة من البويضات المجمدة في دورة ثانية بإعادة محاولة الزرع مرة أخرى 
ومرات متصددة دون تدخل جراحي لسحب بويضات أخرى حيث إن وجود أجنة 
مجمدة يساعد الطبيب على اختيار اللحظة المناسبة طبياً لإجراء عملية الزرع 
حتى يضمن أعلى نسبة لنجاح التجربة مره أخرى كما أن وجود هذه الأجنة 
المجمدة يتيع للزوجة التي تخشى عقماً مستقبلاً نتيجة تدخل جراحي 


٠» مقاله » بندوة بداية الإنمان ونيايته‎ ٠ عبد الله بإاسلامه : الحياة الأنسانية داخل الرحم بدفيتها ونهايتها‎ . ١ 
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ال 0 
' كاستئصال المبيض ' إمكانيية أن تصبح اما مستقبلاً في الوقت الذي تختساره 
وبذلك يبقى أمل الأمومة لديها قائها (0. 

الرآي اللأني .- 

ريتجه أنصاره إل (لقول بعرم جواز تممير (الأجنة (ستناوا إل .- 

.١‏ إن التجمد يؤدي إلى " تجزئة " مدة الحمل إلى فترتين فتره سابقة على 
التجمد وفضترة أخرى لاحقة عليه وقد متد الفاصل الزمني بينهما لفترة 
طويلة بحيث ببكن أن تتجور :مدتين الحد الأقصى للحمل وهو 
(800؟). 

؟. كما أنه يجعل الحمل في لحظة يكن تقديمها وتأخيرها على حسب 
رغبة الزوجين وهو أمر غير مقبول اخلاقياً 0, 

؟. إن موضوع التجميد ما زال في مرحلة التجارب ولم يستطيع العلم أن 
يبين المخاطر المترتبة على استعمال بويضة مجمدة في الأبحاث . 

5. يساعد التجميد على اختلاط النطف المخلقة ونقل الأمسراض وفتح 
باب الإتجار في هذا المجال 7 

كما أن التجميد لأجنة يثير مشكلة فيما إذا توفى الزوجان بعد تلقفيح 
البويضة وقبل إجراء عملية الزرع ولذا ثار هذا التساؤل في استراليا سنة 19/84 . 
عندما توفي زوجان في حادث طائره بعد إيداع بويضتين مجمدتين في أحد البنوك 


على أمل إجراء عملية رع بعد ذلك وهو ما يسمى بقضية البويضات اليتامى . 


١د‏ , محمد المرسي زهرة : المرجع السابق ء» ص ١77‏ وما بعدها . 
". دا. باتريشها ملرشال : المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكائر البشري في العالم 
الإسلامي الذي عقد في المركز الدولي الإسلامي للدر؛سات والبحوث السكقية ٠‏ بجلمعة الأزهر ٠‏ في الفترة من ٠7١‏ 
إلى ؟١‏ بيسبر 155١‏ , 
(6.1)نه 8 أه ( .ا.ز ) مادعلن 82 1987 *].لا.2 010112 أعناو08 م هط ا . 3 


يكجججمبه يبيد !5 الأثز النزنبة على عملية (تلتبع الصنامي كيبي رحو _ 

وقد أثير التسازل عسن الحل الصحيع في هذه الحالة فل تحب 
إعمدام هذه البويضات والتخلص منها أم يكن استمنمالها لأشراض البحوث 
والتجارب أم كن إيداعها في رحم امرأة مستأجرة بغية إيجاد طفل يرث الزوجين . 

وقمد تناولت لجنسة 700 - :ولالا دراسة الموضوع وانتيت إلى أنه مادام لم 
يثبت وجود وصية من قبل الزوجين إزاء النطف الملقحة فيجب إخراجها مسن 
مكان التجمد وتركها للوفاة. وأكدت هذه اللجنة على أنه لا يجوز استخدام 
النطف اللملقحة الزائدة أوالتصرف فيها لأغراض البحث أوغيرها من الأغراض 
إلا بعد الموافقة الصريحة والمتبصرة من قبل الزوجين .. وإن مخالفة ذلك يرتب 
جزاءات جنائية (, 

ونحن بدورنا نؤيد الاتجاه المعارض لتجميد الأجنة الزائدة وذلك لما تثيره من 
مشاكل في الواقع فقد حمدث أمام إحدى المحاكم الأمريكية مشكلة تتعلق بهذا 
الموضوع عندما رفعت زوجة بيضاء دعوى ضد فريق من الأطباء يسيب خطأ احد 
البنوك حيث نتج عن تخزين الأجنة داخل هذا البنك اختلاط في النطف أدى إلى 
ولادة طفلة سوداء لزوجة بيضاء لم تكن وفقا للتحاليل شمرة لها ولكنه ولدت نتيجة 
لاستعمال نطفاء خاصة بآخرين وقد سبق الإشارة إلى القضية برمتها (". وهذا 
هومانؤيده أيضاً وذلك لأن البويضة التي هي العنصر الثاني لتكوين الجنين 
كانت ستموت بموت الأم لوأنها كانت داخل الرحم كما هوالحال في الإنجاب 
الطبيعي وبالتالي فإن موت الأم يعني حتماً موت البويضة الللقحة وذلك بإتلافها 
والتخلص منها. 


١د‏ . صحمد تلمرسي زهرة : المرجع السابق ٠‏ ص ١,78‏ وما بعدها . 
؟. رلجع ماسبق . 


سوسس سودق ١‏ 0 كيح ررحو تت 


كمه سبيت لأثز الزدبة على سلية شيع لمناي لكوي ررحوووجير_ 


المطلبج الثاني 
التجاريه والأبداث الطبية 


ممالاشك فيه أن إجراء التجارب الطبية والعملية على الإنسان ضرورة 
بيجب اتباعها لتقدم الطب والجراحة فلا يكفي إجرائها على الحيوان للتأكد مسن 
نجاح وسيله ما, أودواء معين وإذا كانت التجارب على الإنسان تسلتزم سبق 
إجرائها على الحبوان لفترة طويلة ثم على الإنسان بصورة ضيقة إلا أنه ايا كانت 
دقة التجربة الني يمكن أن تنجري على الحيوانات التي تعد أكثر قرباً من الإنسان 
من الناحبة الببولوجية - كالقرد - فإنه لا يكن تطبيق النتائج التي أسفرت عنها 
التجربة على الإنسان مباشرة حبث إنه آلة معقدة لأن تطبيق النتائج عليه غير 
مضمون في كثير من الأحيان (©. 

والواقع أن التجارب على الإنسان هي عمليات لا يكن تفاديها حيت إن 
بعض العلماء قد اتخذت من نفسها موضوعاً للتجرية © 

لذلك فإن إجراء التجرية على الإنسان يعد عملاً اجتماعياً طالما أن الإنسان 


لن يتخلى عن متابعة المعرفة . وسوف تعالج هذا الموضوع في النقاط الآتية : - 


.١‏ سثال ذلك دواء 587935196 | الذي لا يكون له بمقدار ميلجرام أي اثرا ويكون له اثر ضئيل على القرد في 
حين يكفي أكل فدر منه لاحداث مفمول هلوسي لدى الإنسان » راجع في ذلك . 
. 2 ولة مانعع2 وروم ذامك نل ومو[أنامووم 

د. محمد عبد الخريب , التجارب الطميه والطبيه وحرمة الكيان الجسدي للإنسان ؛ درامة مقارنه ٠‏ طبعة أولى ٠‏ 
وص كلل 

د . سهير منتمر : المسئولية للمدنية عن التجارب للطبية في ضوء كواعد الممنولية المدنية للاطباء ٠‏ دار النهضة 
العربية . 315546 ٠ص‏ 
". راجع ما سبق . 


وكجيجمم عستت لالز الزتبة على صلبة تلجع الصناي الوكييي ررحووروت_ 
.١‏ ماعية التجربة : 1 

تعني كلمة أكثر من معنى الأمرالذي يؤدي إلى غموضها ودون الدخول ني 
الخلافات اللغوية نوضح المراد بهذا المصطلح إذ تعني كلمة التجرية كل ما يتعل 
بنواحي الحياةً الخاصة بغرض جمع المعطيات العلمية وعليه :- 

فالتجرية يراد بها جسعالمعطبات أوالمعلومات الشخصية حول فرد أو 
مجمومة أفراد لأغراض علمية مثال ذلك اللعطيات التي تحدد الانعكاس 
الإحصائي لمرض مافي مجموعة من افراد المجتمع "". 


©. انواع التجارب الطبية : ه 


تنقسم (لتجارب الطبية مسب (لفرض منها إل ب 
-١‏ تجارب علاجية . ؟- تجارب علمية . 


فالاولى : تهدف لعلاج الخاضع للتجربة من داء ألم به بطريقة جديدة ومبتكرة 
والفرض أن المعرفة العلمية وقت إجراء التجرية لا تكفي لعلاج هذا 
الداء فيتم اختبار الطريقة الجديدة على المريض ذاته وتسجيل النتائع 
المترتبة على هذه التجربة . 

اما الثاتية : هي الني تهدف إلى إثبات صحة نظرية علمية معينة أوالعكس 
أومعرفة مدى تأئيرعقارما على الإنسان أوغميرذلك من الفروض 
العلمية والفرض هنا أنه لا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للخاضع 
للتجرية من الناحية العلاجية فالمفترض فيه أنه سليم ولا يعاني من 
أي داء قد يصلح له العقار الجديد . 


1 محمد عبد وي وب ب 


جتكججمج سبج الأثز اللزتبة على عملية اتلقبع الصنامي لتع يبي بوجت 
وإن كانت اللصلحة العامة للإنسانية هي ادف المبتفي مسن وراء 
كل ذلك ومن أجل هذا كانت الشروط في الحالة الأخيرة أدق من الحالة الأولى (. 


"'. الفرق بين التجارب والأبحاث : -س 


بعد بيان ماغية التجرية نلحظ أن مصطلح هذا اللفظ ليس بالضرورة أن 
يكون مرادفا لمصحلاح * أبحاث ' وذلك أن البحث العلمي يعتبر اكثراتساعاً إذ أن 
البحث العلمي قد يكون وصفياً أوبيانياً ويهتم في تتبع تاريخ حاله معينة 
واستخلاص حقيقة أوحقائق معينة أونحليلها وذلك بمقارنة معطيات عملية 
معينة لاستخلاص أوجه الشبه والخلاق وإما أن يكون تجريبياً وعليه فالتجارب 
جزء من الأبصاث العلمية ومن ثم فالتجارب مصطلح مرادف للابحاث التجريبية 
فكلاهما يغطي ذات الحقيقة . 

وعلى المقابل فإن التفرقة بين الأيصاث العلاجية مسن ناحبة والأبحاث 
التجريبية من ناحية أخرى تبدو غير واضحة المعالم وذلك لان العلاج عمل 
بمقتضاه يعمل الطبيسب على شفاء المريض وتخفيف الألام عنه أماالتجارب 
فتسمع للباحث بالتحققئ من صحة فرض معين من خلال خلى الظروف 
والمعطيات الملائمة لعلم الطب كما أنه عمل ليس له دافع شخصي من جاتب 
الإنسان فضلاً على أنه مجرد وسيلة للقيام بالتجارب (. 


5 66 1076أع12أم5ععم ١3‏ ,3 ولاأأقاع 1988 065 20 دل أو1 ها " بزطانام 6أنقل] موعل.1 
3384 - 1 - 19891 6.6 .ل * 5ةاه077801غ0 كعداء6 5ه 8 160065 065 6015 !76م 50 أنان0 
*. د . محمد محمد المرسي زهره : المرجع السابق .ص 188 ومايحها . 


جكيجمم جيهت أل الزتبة ملى لية تتلتيع الصناي لجيجب جروجو 
>. الفرق بين التجارب والابحاث : - 1 

ترتكز التجارب الطبية والعلمية إلى ضوايط عبر عنهاإعلان هلسنكي 
المادر عام 1514 . والمؤكد بإعلان طوكيوعام ه190 ('). وقد جاء فيهما عدة 
ضوابط وقواعد توجب على من يقوم بإجراء التجارب الالتزام بها. 
6. اهم الضوابط لأجراء التجارب الطبية : س 

)١‏ يجب أن يكون إجراء التجارب بقصد البحث وفقاً لبادئ الأخلاق 


والعلم وأن يكون هناك مبرراً للبحث كما يجب ان يتم التجريب أولاً في 
المعمل وعلى الحيوانات وأن نجري على الإنسان في حالة نجاح التجرية 


ويكون ذلك في أضيق نطاق . 

؟) يجب أن يسوم بإجراء التجارب شسخص متخصص له دراية كافية في 
مجال التجربة التي يقوم بها. 

*) التجارب البحثية لاتكون مشروعة إلا إذا كانت فوائدها تفسو 
أخطارها. 

؛) أي تجريسب يجب أن يكون قد سبق إجراؤه على حالات مماثلة للعرفة 
الفوائد والأخطارا لتوقعة . 

5) يجب على القائم بالتجرية مراعاة الحيطة والحذرفي إجراء التجارب 
التي يقوم بها 


١د‏ . أسلمة عبد الله قايد : المرجع المابق .ص 5١8‏ وما بعدها . 
1د . أسامة عبد الله فابد : المرجع السايق أعس .5١5‏ 


1. الشروط التي يجب توافرها في التجارب الطبية على الإنسان : " 
من حيث شروط مشروعية التجارب الطلبية تطلب كل من الفقه والقضاء توافر 


شروط معينة لمشروعية التجارب الطبية التي تجري على الإنسان وهذه الشروط هي :- 
اولا : الرضا . 

في الواقح لم ترد في أغلب بحوث ودراسات الفقه والقانون الجنائي ما يشير 
إلى الاهتمام بوضع تعريف جامع مانع للرضا , وهذا يرجع إلى أن الرضا 
في حقيقته مظهر نفسي من الصعب تحديده لذلك لم يواجه الرضاسواء من الفقه 
أواالشرع إلا من زواية تحديد شروط صحته وبيان آثاره القانونية . 

وقد استقر الفقه والقضاءالمقارن على أن رضا الشخص الذي يجري عليه 
التجرية يعد شرطاً لارَمأً لكل تجربة حتى ولولم تكن ليها حالة الشخص ذاته 
وذلك بهدف حماية حريته في اتخاذ القرار ويشترط في الرضا قد يكون صريحا وقد 
يكون ضمنياً ولقد اكد صراحة مؤتمرالتجريب الطبي المنعقد في مارس 1414 على 
ضرورة أن يكون الشخص قادراً قانوناً على التعبير من رضائه وأن يكون حرا 
بمعنى عدم وقوعه نحت أي إكراه مادي أومعنوي. . 

كمااشترط كذلك علم التسريض بغرض التجريب وطبيعته ومدته 
والطرق امس تخدمة فيه والأضرار وا لمخاطر المحتملة للتجريب ونتائجه وهذا 
الالتزام بالتبصير يكون عاماً وإن كان للطبيب استناداً إلى الثقة التي أعطاهاله 
المريض الحرية في اختبار أفضل الوسائل والطرق العلاجية المناسبة له من 
الناحبة الفنية © 
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7 انها و وريسي ع حوو جنوس _- 


جتجيجمع سمه 2 لأثل الزتبة على صلبة تلنبع الاي كيبي جوضن 

كما أكدالموتمرعلى ضرورة أن يكون للشخص الحى في الرجوع عن رضائه 
ووقف إجراء التجريب في أي وقت إذا طلب ذلك © 

لذلك استلزم الفقه المقارن ضرورة أن يكون الرضا إرادياً وحراً من جاتب 
الشخص موضع التجريب وذلك رغبه في تفادي تكرار التجارب الجنائية النازيسة 
وقد صاغت لائحة قسم الصحة التعليمية والرفاهية في الولايات المتحدة مضمون 
هذا الالتزام بقولها ' ينبغي أن يصدرالرضا من شخص في حالة تسمح له بالتعبير 
عن إرادته الحرة وألا يكون ضحية تحريض مؤثر أو أي شكل من أشكال القوة 
أو التدليس أوالغش أوالإكراه أو أي شكل آخرمن أشكال الضغط (©, 

هذا ويثيرالرضا الكثير من المشاكل خاصة بالنسبة لبعض الطوائف مثشل 
المساجين أوالمحكوم عليهم بالإعدام ولذا قد اقترح مندوب أمريكي تنفيذ حكم 
الإعدام بتخدير المحكوم عليه كما كان يفعل البطالة قديما بالإسكندرية ونلك 
لتجري الأبحاث والتجارب الطبية على المحكوم عليه بأمل اكتشاف مزيد من 
الحقيقة الخافية بشأن تركيب المخ لدى القاتل السفاح ومصدر نزعته الإجرامية . 
وأضاف المندوب نفسه أنه يكن اتباع الأسلوب ذاته مع من حكموا على أنفسهم 
بالإعدام أي اعتزموا الانتحار وتجري معهم التجارب وهم تحت المخدر لاكتشاف 
ماعساه أن يثنيهم عن الإصرار على الانتحار. 

وفي تقرير أمريكي آخر بشان التجارب الطبيمة أن مؤسسات إنتاج الأدوية 
في الولايات المتحدة دأبت على إجراء التجارب على الأدوية والعقاقير بإعطائها 
للراغبين في الخضعع لهذه التجارب من بين المساجين ويشترط أن يكون السجين 
١د‏ . أسامه عبد الله فايد : المرجع السابق .ص 508 . 
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محم سه الأثار الرتبة على عملية (نتلقيع فتصنامي 
قد بصر مقدما بكافة النتائج المحتمل أن تنشا من التجربة وبشرط آلا تكون لتلك 
النتائح أضرار جسيمة ولكي لا يكون رضا السجين بإجراء التجرية على شخصه 
معيبا بما يبطله كأن ينشأ من ضغط يمارس على إرادته من جانب سلطات 
السجن رئي ألايجري الإعلان عن تلك التجارب شفويا في السجن وإشا يتم 
بطلريقة الكتابة إلى المساجين أنفسهم بحيث لا يقبل منهم لأجراء التجارب إلا 
من ينقدم من تلقاء نفسه بالحصول على طلب مطبوع معد لذلك خصيصاً بحيث 
بلا هذه البيانات ويوقع عليها (©. 
ثانيا : أن تكون خوائد التجربة اكثر من مخاطرها . 

يشترط في التجارب التي تجري على الإنسان أن تكون الأخطار المنوقمة على 
الشخص الخاضع للتجرية مقبولة بالنظر إلى النفعة المنتظرة من التجربة 
ومضمون هذا الشرط يختلف باحتلاف ما إذا كانت التجربة علاجية أم غير 
علاجية كما سبق وأن أشرنا في تقسيم التجربة فإذا كانت التجرية علاجية يجب 
أن يكون الخطرالمنوقع متناسباً مع المزايا المترتبة على التجربة العلاجية ويلاحظ 
أن مضمون هذا الشرط في القانون الجنائي يختلف اختلافاً طفيفاً عنه في 
القانون المدني وإن كان يعني ذات المفهوم ففي القانون الجنائي يمني هذا الشرط 
أن يكون للشخص مصلحة شخصية مباشرة في إجراء التجربة. 

أمافي القانون المدني فيعني هذا الشرط أن تكون المزايا المنتظرة أكثر مسن 
المخاطر الني تحدثها التجرية . 
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_جكجيجمج سبي هت الأث القزتبة على عملبة التلتيع المنائي (تتكبييي << 

وترى بعض التشريعات تحديد مضمون هذا الشرط ففي القانون الجنائي 
الكندي في ولاية كيوبيك نصت المادة 44 من هذا القانون على أن تكون للشخص 
مصلحة شخصية مباشرة في إجراء التجربة وإذا كان من | الاثم ممارسة العملية 
وفقا للحالة الصحيبة للشخص وكل ظروف الحالة الأخرى بينما نص في القانون 
المدني في المادة ٠١‏ على ألا يكون الخطر غير متناسب مع المنفعة التي يأمل ترتبها 
وألا يكون جديا على الصحة (), 

هذا وقد اكد إعلان ملوكيو على هذا المبدأ فجاء فبه أنه يتعين قبل إجراء 
التجرية تقدير الأخطار والفوائد المحتملة تقديراً جدياً سواء من أجل الخاضع 
للتجرية أو من أجل الآخرين ويتعين أن نتجاوز مصالح الخاضع للتجرية مصالح 
العلم أوالمجتمع (, 

أماإذا كانت التجربة غير علاجية فإنه لا يستهدف منها الحصول على 
منفمة للخاضع للتجربة بل تكون المنفسة محتملة للإنسانية بأكملها اوجماعة 
خاصة ويتعين أن يكون الخطرهنا منتفيا أو منعدماً بالنسبة للخاضع للتجرية 
لأنه إنا وجد أي خطرعليه فإن فعل القائم بالتجرية يكون مجرماً . 

ولذا فإنه من الضروري فرض رقابة صارمة لتقديرالأخطار وتقليل احتمال 
حدوثها علمياً على مستوى قواعد البحث العلمي . 

وعليه فإنه يجب ألا ينظرلفكرة المنفعة بالعنى الضيق لاخطر الجسماني 
بل يتعين أن يؤْخذ في الاعتبار نتائج التجربة النفسية والعاطفية والاجتماعية!". 
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جتجيجعيم سببجرتة الأث الرتبة على عدلية التلتبع الصنامي لوكي حرجتو 

ونرى من خلال ما تقدم أن التجارب غير العلاجية على الإنسان تثير بعض 
الشكوك لدى البعض وذلك لأن هذه التجارب بالفة الدقة والتعقيد ولا كانت 
التجرية تتصل بجسم الإنسان وما يقتضيه ذلك من حماية تحول دون المساس به 
فضلاً عن إنها ترتب اعتداء على الجسد في صورة تجارب طبية حتى ولوكانت 
هناك موافقة من الشخص انخاذمع للتجربة ورنهم أن هذه اللوافقة تكون صحيحة 
إلا أنها لا تعني عن ضرورة توافر الشروط الأخرى و'لتي * سنتناولها فيما بعد ". 

وهذا يؤدي بنا إلى القول بان الضرورات العلمية هي التي أدت إلى الاعتراف 
بشرعية المساس بجسد الإنسان ولوفي صورة تجارب غير علاجية . 

إلا أن ذلك لا يستتبع رفض مبدأ معصومية الجسد الإنساني من الاعتداء 
عليه بأي صورة من الصور ومن ثم يكون لهذا الشخص رفض إجراء التجربة في أي 
وقت من الأوقات. 
ثالثا :- ان يكون الغرض من التجربة تحقيق مصلحة مشروعة ٠‏ 

ومعنى هذا الشرط أن تكون التجرية بقصد شفاء الشخص من داء أوعله 
سواء كانت في نطاق التجريب العلاجي بالأدوية أوبأية وسيلة أخرى مشروعه . 

وتطبيقاً لذلك سمح القضاء الفرنسي للأطباء في بعض الحالات بالمعالجة بأنواع 
التطعيم عيراالستفوح بها قانوناً إذا كان سبق له العلاج به وتاكدت فائدته للمريض (). 
رابعا :- كفاءة القائم بالتجربة . 

يشترط أن يكون القمائم بالتجربة حاصلاً على المؤهل العلمي الذي يناسب 
القيام بالتجرية فضلاً على توافر الخبرة والدراية في هذا المجال وذلك حتى لا يؤدي 
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_جكيجمم سبيت الأثذ لزنب على ععلية (تلتبع الصناي لوكي رج دوو 
ممارسته لتجرية ما إلى أخطار وأضرار تفوق المنفعةالتي تعود للخاضع للتجرية 
مسن جرائها وحتى يمكن توافر ذلك لابد وأن تكون هناك رقاة من قبل الجهة 


المختصة بشأن ذلك عن طريق لجان طبية تضم اساتذة متخصصين لمنع الشطط 
في استخدام هذه التجارب بصورة مضرة . 


التجارب والابحاث الحلمية على الاضحة :- 

تعرضنا فيما سبق بشكل عام للتجارب والأبحاث العلمبة ونشير هنا بشكل خاص 
إلى التجارب والأبحاث العلمية على الأجنة باعتبار هذه الجزئية تتعلق بجوهر البحث . 

والناظر إلى الانجاهات الفقهية والتشريعية في هذا الصدد يرى أن الراي قد 
انقسم حول هند الجزئية إلى مؤد ومعارض . 

فبينما يذهب الانجاه الغالب من الفقه والتشريع إلى عدم جواز إخضاع 
الأجنة للتجارب والأبحاث إلا إذا كانت هناك أغراض علاجبة ويشترط توافر 
الرضا الصرح والواضح من قبل الزوجين وان تكون هناك مبررات قوية ترتبط 
باكنزامق الصيدية وإشترن ]هيزنت على هيه التجارب أشراراً الجنين حكن ولد 
كان هذا الضرر بسيطاً 29 

ولذا فقد انجهالمشرع في بريطانيا من خلال قانون الخصوية البشرية وعلم 
الأجنة الصادر سنة 1440 إلى نجريم كل فعل من شأنه تكوين نطفة مخلقة بقصد 
قتلها من خلال الأبحاث الطبية أومافي حكمها دون اتباع القواعد والضوابط 
المحددة في القانون . 


.١‏ راجع التوصية رقم ١٠١‏ من التوصيات المادرة عن المؤتمر الدولي الأول عن انضوابط والأخلاتيات في بحوث 
التكاثر البشري في العالم الإسلامي سابق الاشارة إليه 


جتسبيجمم سبيجر2ت! الأثز التنبة على صلبة تيع الاي لوكييي حورج 

ويرى أنصسار هذا الاتجاه أن النطفة المخلقة تشكل مرحلة في تكوين 
الإنسان ولوكانت خارج الجسم مما يستوجب حمايتها وانجهت اللجنة القومية 
لاداب المهنة في فرنسا والقانون الخاص باحترام الجسم البشري الصادر عام 
4 م 18/01١‏ إلى تأييد هذا الانجاه . 

ولذا اتجه البعض إلى أنه يجب فرض جزاء جنائي في حالة إجراء أبحاث 
على الأجنة دون الحصول على ترخيص من الجهة الختصة أودون توافر الرضا 
المستنير من قبل الزوجين (0, 

وإذا كان الانجاه السابق يعارض إجراء أي تجربة على الأجنة إلا بضوابط 
نم الإشارة إليها فإن الاتجاه الثاني يذهب إلى جواز إجراء البحوت على الأجنة 
خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تماريغ الإخصاب وذلك لأنه في هذه المرحلة لا 
تتوافر للبويضة المخصبة أية معالم للإنسان الادمي والتي تبدأ بتكون شكل العمود 
الفقري وذلك في حوالي اليوم الرابع عشروهوما أكدته اللجنة الاستشارية لآداب 
المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية (), 

ومعلوم أن إجراء البحوث خلال تلك الفترة يستوجب بطبيعة الحال 
الموافقة الصريحة والمستذيرة للزوجين هذا وقد أكدت جمعية الخصوبة الأمريكية 
أن الجنين بمثل مرحلة من مراحل موالإنسان ©. 

ويجب أن تتوافر كافة الضمانات لمنع الاسستقلال أوالأضراربه إذان 
هذه المراحل تكمل بعضها البعض ولقد أكد المركزالخاص بالبحوث الطبية 
١.د.‏ جمال أو السرور : الإخصاب الطبي المساعد بين الممارسة ‏ نظرة إسلامية , المركز الدولي الإسلامي 
1 محمد عد لهاب الغولي : المصنولية الجانية للافباء عن لستدام لأسيب اللبية الديشة في لنب 


والجراحة:؛ درامة مقارنة ء ادارة خدمات الأبحاث مكتبة مجلس الشعب ٠‏ الطبعة الأولى؛ 11517 , ص 1١5١‏ 
؟. للمرجع المابق حبس ١707‏ 


جسم يبيرجت فأثذ الزنبة على سلب التلقع الصناي كبيج رحوو دتو 
في كندا في تقاريره المدنية أن البحوث الطبية في هذا الست ان تقتصر على 
مايفيد علاج العقم وغيره من الجوانب الصحية المرتبطة بالتكائر البشري 
والإنجاب وأن تقتصر على الفترة الأولى الني تلي الإخصاب مباشرة ولا تتجاون 
سبعة عشريوماً 2 

هذا وقد نشا في إنجلترا سنة 1617١‏ هيئة استشارية للتجارب والأبحاث 
الطبية على الأجنة بشرط أن يكون الجبنين غير ٠تجاوز‏ من العمر عشرين أسبوعاً 
ومن الوزن ٠٠١‏ جراعم ولا يكون من شأن التجرية القضاء عليها أوالإضرار الجسيم 
به والواقع أن مجلس العموع والكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية يدرسان 
حالباً على ما جاء في التقرير من سن قانون ينظم التجارب الطبية على البشرا", 

ونرى أنه بالنظرفي الاتجاهين السابقين الممارض للفكرة والمؤيد لها أنه لا 
فار بينهما حيث وضع كل منهما ضوابط معينة لإجراء التجارب على الأجنة 
وهذه الضوابطا تهدف إلى حماية الجسد البشري بالنسبة للزوجين والأجنة وترتكز 
هذه الضوابط على التبصر التام والواضح للخاطر تلك التجربة بالنسبة للزوجين 
وألاتؤدي للتجرية إلى الإضرار بالأجنة وأن نجري في ميماد مناسب ولذا فإننا 
سنشير بإيجاز إلى اهم هذه الضوابط . 


ضوابط إجراء التجارب والابحاث على البويضة :- 


اهتمت كل الجهات المعينة بدراسة هذه الجزثية ونم وضع ضوابط وشرائط 
للقيام بالتجارب على البويضات المخصبة وذلك بضرورة السبطرة والتوجيه لهذه 


.١‏ ندوة الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة والرؤية الإسلاسية لبعض للممارسات الطبية ء الكويت ٠‏ 1541 سا 
ين 
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جكعيمي سبد 7 الأث اله على سلية تيع الاي الج وبيب حيرتو 
الأنشطة منعاً للانحرافات التي ظهرت بعض بوادرها في الأفق ونشير إلى أهم هذه 
الضوابط تباعاً : 

-١‏ حظرأي تخصيب للبويضة لغيرالإنجاب. 

؟- جواز الإبقاء على البويضة خارج الرحم وإجراء التجارب عليها خلال ١4‏ يوماً. 

؟- حتمية إهلاك البويضة عند إجراء التجارب عليها. 

4- توافررضا كل من الزوجين رضاءً واضحاً بإجراء التجرية العلاجية. 

5- يجب أن يكون الهدف من هذه التجرية خدمة الأبحاث العلمية . 

1- حظرإجراء التجارب على الأجنة لاختيار جنس المولود. 


وإليك تفسيل حل ضابط علي عدن :- 
ولا :- حظر أي تخصيب للبويضة لفير الإنجاب :- 

نص تال ماده؟ من القانون الأسباني رقم0” الصادرفي سنة حهة١‏ 
على حظر أي تخصيب للبويضة لغاية غيرالانجاب وهذا أيضأً هوما حرص 
عليه القانون رقم 85 لسنة ١98‏ حيث أن اعتبرآن مصدر البويضات محل 
الأبحاث والتجارب هو التبرع بها بواسطة الأبوين البيولوجين لهام او" 
من هذا القانون (/, 

وقد نص القانون الألاني الصادرفيٍ ؟١‏ ديس مير »159 المتعلق بحماية 
البويضة على حظر أي تخصيب لبويضة انسانية لغير الإنجاب الذي لا يكون إلا 
لصالح المرآة صاحبة البويضة م ١/ ١‏ ويعاقب الخالف بالحبس ثلاث سنئوات 
بحد أقصى أو بالفرامة 9), 


.١‏ رلجع المجموعة الدولية التشريعات الصحية 015517- 17-117 -١اص‏ 7,7 وما بعدها 

". رلجع الجراتم الفلمسة بالتطبيق التعسفي » القسم الأول للقانون ٠‏ وتنطبق العتوبة على من يعساول 
الاحتفلظ بالبويضة المخصبة أو تطوير مرلمل نموها لفرض أخر غير الإنجاب ٠‏ مجموعة التشريعات 
المحية 15-155١‏ باص ,35١976‏ 


بيس ب 7 اللوقيمري رب يتوص 


_ جيم سبيت الأثل الزتبة على عملية اتلقبع الصنامي لعكيييب رحووت_ 
وعن الموقف في فرنسا فقد نصت ال ماده 101 /8 من قانون الصحة العامة 
الفرنسي والمادة 4 من قانون 44 - 104 بحظر التجارب على البويضات الملخصبة 
وإن أجزات استثناءا القيام بدراسات علبها 2 
ولقد أشرنا إلى موقف المشرع الإنجليزي ويينا أنه لم يبح التجارب على 
البويضات المخصبة فحسب بل أجاز تخليق بويضة مخصبة بغفرض إجراء 
الأبحاث عليها. 
أماعن الموقف في مصرفقد بينا موقيف ال ؤْتمِر الأول لضوابط وأخلاقيات 
بحوث التكائر البشري المنعقك في جامعة الأزهر 145١‏ . 
ثانيا : - جواز الإبقاء على البويضة خارج الرحم وإجراء التجارب عليها خلال 
٠6‏ يوماً فقد نص القانون الألماني سابق الإشارة إليه عن مدة الإبقاء على 
البويضة خارج الرحم وهي محتفظة بحيويتها وتوالي انقساماتها فتكون 
حنى ليوم الرابع عشر محسوباً ابتداء من لحظة تخصيبها فيمكن إجراء 
التجارب عليها هذه الفترة أما عند تجاوزها هذا التاريخ ستنع أي تدخل 
من هذا القبيل عليها . 
والعلة في تحديد هذا اليوم بالذات والسماح بإجراء التجارب قبله لا بعده 
أنه يبدأ فيه ظهور الميزاب العصبي وهو البداية الأولى لتكوين الجهاز الحصبي ورغم 
أنه يبدا في العمل المبكر في اليوع الثاني والأريمين فقد أختير هذا التاريغ حتى 
نبتعد تماما عن بداية تكوين الجهازالعصي (). 
مامه 61 0206/6 ها مهل فاو وكاأيا 10 6م ماع انع 78 مولإرط لمع صلا 3 - 153 أاتقء 1 
68 /ق,اأة 158أأل قنن هاما حوأأقومه20 هلم 06يقأذ 5ف اع ايه 


» رلجع د . محمد على للبار : طفل الأنابيب والتلقيح فلمناعي " نظره إلى الجنور " للدار العودية للطبع والنشر‎ .١ 


ل 


جبهميه سيد 2ت الأثز الزنبة على صلية (لتلقيع الصنامي الكييي بوجت 

وقد نصت على هذ الحكم؛١ 8-1١/‏ من القانون الأسباني رقم 
لسنة 1984 والمادة الثالثة /4 من القائون الإنجليزي رقم 77 لسنة 195٠‏ ضمن 
الاستعمالات المحظورة للبويضة المخصبة والمادة الثانية من القانون السويدي رقم 
6 لسنة 191 (, 


ثالثا :-- ضحمية اهلاك البويضة المخدية بعد إجراء التجارب عليها . 

ويعني هذا الضابط حتمية افلاكها به.. الانتهاء من التجربة بمعنى عدم 
زرعها ني رحم المرآة المتبرعة بها . والسبب هه الخوف من ولادة طفل مشوه وعدم 
استعمال أرحام الأمهات كحقول تجارب فالعواقب نمير خاصة مع احتمالات 
التلاعب في الخصائص الوراثيه للإنسان . 

وقد نصت على هذا الحظرال ماده الرابعة من القانون السويدي السابق 
ومدت الحظر إلى بزور الإنجاب - النطفة أوالبويضة غير المخصبة - إذا 
استعملت في التجارب وكذلك المادة الثانية من ذات القانون حيسث نجد 
نات النص في القانون الأسباني رقم 70 لسنة 1584 م4١‏ /5 وإن قصرهذا 
الخطر على بذير الإتجاب والني يجري تجارب عليها فلا يجوز استممالها ني 
التخصيب بعد ذلك (, 

وأيضاً فإن المؤتمر الأول للضوابط قد حرص على تسجيل هذا الشرط ضمن 
توصياته حيث ورد فيها أنه يجب التأكد مره أخرى على أن الأبحاث الني تجري 
على البويضات الملقحة لا بد أن تقتصر على الأبحاث العلاجية ويكون بالموافقة 
السابقة الواعية للزوجين ولا تنقل إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة وأثتناء سريان 
.١‏ راجع المجموعة الدولية للتشريعات الصحية 44-155 - ١‏ ص ؟1 . 


". هو ذات القيد في توصية الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي رقم ٠ ٠١٠٠١‏ راجع الملحق الخاص بها 
فترة م رقم ؟ | 


عقد الزواج وفي حياة الزوج أما البويضات الملقدة الني تصري علييا حوث غير 
علاجية فيج ب أن تكون بالموؤافقة السابقة الواعية للزوهين ولا تنقل إلى 


رحم الزوجة أوأية أمرآة آخرى (", 


رابعا : رضاء كل من الزوجين رضاءا تاما بإجراء التجربة العلاجية . 

يشترط موافقة الزوجين على إجراء التجرية ويشترط أن يكون الرضا صريحاً 
وصادراً عن إرادة حرة واعية وذلك إذا كانت التجربة تهدف إلى علاج البويضة 
المخصبة من أمراض ورائية أو عيوب خلقية معينة كما يشترط موافقتهما على 
مراحل البحث خاصة الأحوال الني تخضع فيها الزوجة لبعض الفحوص أو غيرها. 

أما إذا كانت التجرية غير علاجية بأن كانت تهدف إلى تحقيق غرض 
علمي فإنه لا يشترط سوى مواففتهما على عملية التبرع بالأبحاث العلمية فقط إذ 
المفترض أن هنه البويضات سيتم إعدامها بعد الفراغ من التجرية 9), 

هذا وقداشترط القانون الفرنسي الحصول على رضا الزوجين كتابة 
وان تهدف الدراسات التي تتم لفرض واحد وهو الهدف الطبي كما اشترط 
القانون ألا تسبب التجربة أضراراً للبويضة اللخصمبة وألا يبدأ فيهاإلا بعد 
الحصول على الموافقة على إجرائها من اللجنة القومية لطب وبيولوجيا الإنجاب 
والتشخيص المبكر 2 

كل هذا احترام الشروط الني ستصدر بها مرسوم من الدولة ويشترط على 
اللبنة المخصصة أوالقائمة بذلك أن تنش ر كل عام قائمة بأسماء من الدولة 


, 3١١١ رلجع جلكلين روبلين 815900 . من‎ .١ 
. 5 توصية رقم‎ 1١ توصية رقم - ص‎ 7١ رلجع دليل الضوابط ص‎ ." 
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هيسيجمج سيندت الأثل الزتبة على لبه اتلفبع السنامي كيبي بيردتو 


ويشترط على اللجنة المخصصة أوالقائمة بذلك أن تنثسر كل عام قائمة بأسماء 
المؤسسات والمعاهد العلمية التي تجري فيها هذه الدراسات وموضوعهام 101 /م 
ونشير إلى أنه إذا كان يشترط رضا الزوجين بإجراء التجرية فإن تخلف ذلك يؤدي 
بنا إلى ضرورة توقيع جزاء جنائي . 
خامسا :- أن يكون هدف التجربة لغرض الابحاث العلمية - 

التجربة العلمية تهدف لتحقيق مرض علمي بحت يساعد على إكتساب 
ادعرفة الطبية والتعرف على أسباب الأمراض تمهيداً لعلاجها . 

ومن اهم هذه الأهداف دراسة العقم وكذا شو الأمراض الخبيثة للبويضة 
اللقحة أودراسة زيادة نسبة تخصيب البويضة في الأنبوب أو الدفاظ عليها في 
التبريد دون تلف (0, 

إذا يجب أن يكون الهدف محدداً بدقه في بروتوك ول البحثت ومسجلاً 
فيه ذيلواته كمسا يجب أن يحصل المشروع على موافقة لجئة متخصصة بذلك 
مقدماً ("). وأن تتولى الرقابة والمتابعة لجنة أخرى متخصصة وتبلغ نتائجها 
للجهة الأولى وعلى اللجنة الأون ألاتعطي رأيها بالإيجاب إلا بعد التاكد من أن 
موضوع البحث قد جرت محاولات عديدة به على بويضات حيوانات التجارب 
ولفترات معقولة وأن النتائج التي ينبغي الحصول عليها لن تتحقىئ إلا بتطبيق 
التجربة على البويضات الإنسانية . 

وإذا كان قد أشرنا إلى دوراللجنة القوميةللأخلاق في الرقابة على 
التجارب بفرض البحث العلمي فيلاحظ أن هناك قواعد موجودة من وجهة نظر 


.42 رلجع الملحق الأول للقانون الإنجليزي؛ رقم 57 فمنة 795 م5 / 7 و5؛ أيضا دليل الضوابط السايق .ص‎ .١ 
. ؟. وهذه اللجنة تسمى في فرنسا اللجنة القومية للأخلاق‎ 


جيجيجسم بيجت الأثز الزنبة على عملبة التلتيع الصنامي الحكيبي جرحووي_ 
الأخلان خاصة بالنسبة للابحاث الني تشرف عليها الجبات الرقابية المسئولة عن 
النظام الصحي في الدولة . 

وإذا كانت قواعد الأخلاق غالباً ما يكون منصوصاً عنيها ني قوانين 
ذات طبيعة دولية إلا أن هذه القوانين لا تفرض أية جزاءات على مخالفتها 
وبالتالي تكون غير ملزمة يعمل يلزم معه تدخل تشريعي بوضع قواعد خاصة 
بالتجرية بغرض البحث العلمي وفرض جرزاء جنائي في حالة الخروج بالتجرية 
عن الهدف المحدد لها . 

ونعتقد أيضاً أن اللجنة القومية للأخلان بوضهها الحالي تقتضي أن 
يشترك معها جهات مهنية متخصصة للإشراف والرقابة لأنها الوحيدة صاحبة 
الخبرة في هذا المجال العلمي ومنحها سلطة توقيع الجزاء المناسب . 
سادسا :- حظر إجراه التجارب للتحكم في جنس المولود . 

يذهب علم الوراثة إلى أن السئولية في تحديد جنس الجنين تقع على عاتق 
الرجل حيث اكتشف العلماء حديثاً وجود جين في الصبغى /ا هي المسئولة عن 
صفات الذكورة وغيابها من الصيغى ا هوالمسئول عن ظهور صفات الانوثة ورغم 
هذا اثبت العلم الحديث وجود عوامل فسيولوجية وتشريحية لدى كل من المرآة 
والرجل تتدخل في إتاحة الفرصة لنمط معين من الحيوانات لتلقيح البويضة 
ومعنى هذا أن المسئولية في إنجاب الذكور لا تقع كاملة على عاتق الرجل وحدة 
وإشا تتحمل المرآة على عاتقها هي الأخرى جزءً من هذه المسئولية . 

كما كشفت الدراسات والأبحاث الأخيرة عن وظائف للجهاز التناسلي في 
المرأة شدفيا حماية البويضة بعد تخصيبها بحيوان كا مع عدم حدوث حماية 


متسيس سسب" >2١ ١‏ تلبس رحو تور 


عي ها الأثار الترتبة على عملية التلقيع الصناعي لمييسرحوجور 


للبويضة اللخصبة بحيوان لا إضافة إلى هذا فإن حالة الرحم بعد الإخصاب تحدد 
بدرجة كبيرة فرصة الاحتفاظ بجني من جنس معين ذكركان أوأنثى 0 

بعد بيان وجهة نظر علم الوراثة في عملية إنجاب الذكور والإناث نجد أن 
هناك سؤالاً يطرح نفسه مضمونه هل يجوزقانوناً إجراء التجارب على البويضة 
المخصبة للتحكم في جنس المولود ؟ 

وللإجابة على ذلك نجد أن القانون الفرنسي قد وضع نظاماً معيناً للجنة 
القومية الأخلاق ووضع ايا حددوداً يجب الا تتعداها أوتنحرف عن الفرض 
المنشود لها , وبالتالي فإن الضوابط التي صبفت لهذه اللجنة تؤدي إلى حظر أي 
تجارب تيدف لاختيار جنس المولود وذلك لما نجره مسن عواقب وخيمة على 
التوازن الطبيعي في المجتمع كما تؤدي هذه الضوابط إلى حظر أي محاولة لانتقاء 
الجذس البشري وتحديد مواصفاته من طول أو قصر ولون البشرة أو درجة الذكاء 
إلى غير ذلك من الصفات الورائية . 

كل هذه المحاولات تعتبر محظورة إذ إنها مَثْل تلاعباً في الصفات الجينية 
جرياوراء خيالات البعض من العلماء . كما ورد هذا ضمن نصوص القائون 
الفرنسي رقم 107-94 المادة الثانبة التي أضافت م/1١‏ للقانون المدني بفقراتها 
التسعة كما نصت الفقرة التاسعة من ذات المادة باعتبار هده الأحكام من النظام 
العام والمخالف لهذه الأحكام يوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما 


,( //المضافة لقانون العقوبات بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون‎ ١ 


. 370 دا. كارم السيد غنيم : المرجع السابيق » ص‎ .١ 
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0-5-2 7 ليسي رووص 


كيج سيد( الأثز التزنبة على عملية التلتيع الصناي عيبي بوجت 

هذا وقد نص القانون الألاني (') في المادة الثائثة على معاقدة من يخالف 
ذلك بالحيس ثلاث سئوات بحد أقصى أوالغرامة وبالتالي فإندا نجد المشرع 
الألاني يحظر أي محاولة لاختيار جنس المولود أوالتلاعب في الذعائص الورائية 
للإنمان م /ه أوالنسغ للجنس البشري م ١7‏ وايضاً أي محاولة تهدف لخلق 
عملاق إنساني أوإنسان مختلط من جنسين ( إنسان وحيوان )م /, ويعاقب 
المخالف لهذه ال مواد بالحبس حد أقصى خمس سنوات أوالفرامة ماعدا عملية 
اختبار الجنس فتنزل العقوية للحبس بحد أقصى سنة أوالغرامة . 

وفي القانون السويسري () الصادر في 18 أكتوبر 1940 والمتعلق بطب 
الإنجاب الصناعي م /6 تضمن ذلك الحظر سالف الذكر كما نص على ذلك أيضاً 
في القانون الإنجليزي 7 الملحق الأول م١ ١‏ ] و والقانون الأسباني م0١‏ /5. 

وقد ورد هذا ضمن توصيات المؤتمر الأول لضوابط وأخلاقيات بحوث 
التكاثر البشري 9 , 

بعد استعراض الموقف الثاني في التشريعات المقارنة بشأن إجراء التجارب 
والأبحاث على الأجنة نشير هنا إلى ما توصل إليه مؤتمر أبحاث العقم والتكائر 
البشري الذي عقد بالقاهرة 1991 والذي جاء في توصباته :- 

أن احترام الأصل والصفة الإنسانية للبويضة الملقحة يفسر القيودالتي 
توضع على البحوث التي تجري والني يجب أن تكون في أضيق الحدود ونعحت 
ضوابط حازمة ويأهداف محدده ومن نواحي البحث الذي يكن أجراؤه على 
.١‏ راجع الجرانم الخامة بالتطبيق التعصفي لوسائل الإنجاب ؛ القسم الأول للقانون : مجموعة التشريعات الصحية 
له قرم شل ايت سيا 0ب .س .. 


". المجموعة الدولية ٠‏ المرجع المابق . 
4. راجع دليل الضوابط ص 1١‏ . 


ااا ا نك ! كي سي ري سويب حوور _ 


هتحيجمج عيمجت لأثز الزنبة على سلية شلتع المناي اليويسروجيوو 


البويضة الملقحة بمِكن دراسة العقم ودراسة عدع اندماج البويضة الملقحة وكذلك 
دراسة شو الأورام الخبيثة . 

لايسمع بإجراء بحوث تهدف إلى تغبيرالصفات الورائية للخلايا الملتحة 
أواختيار جنس ا مولود لأن ذلك تغيير اخلق الله . 

وفي نهاية هذه الجزئية نرى أن تجارب على البويضة المخصبة باتت أمراً 
حقيقاً لاسبيل لإنكاره ويرجع ذلك لأهميته العلمية لتقدم المعرفة الطبية في هذا 
المجال واكتسابها. 

كما أنهلا بديل عن ذلك فالتجارب على البويضات المخصبة الحيوانية لن 
تفي بكل احتباجاتنا من المعرفة حبث يجب أجراؤها على البويضات الإنسانية 
بعد مرورفترة من البحث والدراسة على البويضة الحيوانية وهذا هو ما أشرنا إليه 
في صدرحديثنا عن التجارب حتى لا يؤدي إجراء التجارب على الإنسان قبل 
الدراسة المستفيضة إلى مخاطر جمة وهذا مايعباللاتنة لأن التجرية الغرض 
منها هو خدمةالإنسان ونفعه لا تدميره ومن هنا فإن مراعاة الضوابط سالفة 
الذكر أمر لا بد منه عند إرادة التجرية سواء كان الفرض من التجرية علاجياً 
أوخدمة البحث العلمي . 


ججيجمج عجبير" الأثز الزنبة على عملية اتلقبع الصنامي لعي ربحوووتو 
(لبمت الثالث 


إعرام الأمنة الفائضة 


بعد أن تحدتنا عن البويضة اللقحة الزائدة عن الحاجة وجواز نزرعهاني 
رحم المرآة وموقف التشريعات المقارنة من إجراء التجارب عليها وخلصنا إلى 
وضع ضوابط يجب مراعاتها عند إجراء التجربة لم يتبق أمامنا بالنسبة للبويضة 
الزائدة عن الحاجة بعد المرحلتين السابقتين إذ ام يتم الاستفادة منها فيهما سوى 
إعدامها ونحيل بشأن ذلك إلى ما تناولناه سابقاً بشأن جريمة الإجهاض وعلاقتها 
بالبويضة الملقحة وإتلافها وذلك للتداخل فيما بينهما . 


جيسيجمم سبه دزا الأثل الزتبة على صلية التلتبع السام لكوي يرجتو 
الفصل الثاني 
نسب المولود الناتح حن التلقيج الصناعي 

تعريق النسب : 

النسب في اللغة ٠‏ القرابة وقيل هو في الآباء خاصة . 

وكما يكون النسب بالآباء يكون إلى البلاد ويكون في الصناعة ('). 

أماني الاصطلاح الشرعي فيراد به : إلحان الولد بوالديه أوباحدهما قرابة 
فيقال للولد ابن فلان أو أبن فلانه 9), 

ولا كان النسب من الأهمية بمكان اهتمت الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية به محافظة منها على قيامالمجتمع على أنه وجه وأكمله وصيانة 
لأفراده من الفساد والحقيقة أن النسب لم يكون يتبرحتى وقت قريب مشكلات 
خاصة إذ هو نتنيجة طبيعية للعلاقة الجنسية بين الزوجين وكذا في مجال الإلبات 
لم يكن الأمراكثرصهوبة إذالأبسوة تفترض وجود علاقة جنسية بين رجل 
وأمرآة - زوجين - بل وعلاقة جنسبة مخصبة ولذا فإن القانون قد اكتفي في هذا 
الصدد بالقرائن كوسيلة إثبات غير مباشرة. أما الأمومة فيكفي دليل عليها 
الحمل والولادة © 

ونا تقدم العلم وظهرت تقنبة التلقيع الصناعي وغيره من وسائل طلبية 
حديثة انقلبت المعاييرالسابقة نتيجة لخروج قواعد النسب المألوفة عن إطار 


.١‏ لان العرب .٠‏ لابن منظور » مادة نسب ء طبعة دار المعارف التاهرة ؛ المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية مادة 
أبو .. جمهورة مصر العربية , طبعة خامة بوزارة التربية والتعليم ١55 ٠‏ . للمصباح المنير في غريب الشرح ٠‏ 
للراقمي أحمد ابن محمد المقري الفيومي تمتيق د . عبد العظيم الشناوي ٠‏ مغدة أبواء دار المعلرف التاهرة . 

. د. بدران أبو العينين : حقوق الأود في الشريعة الإسلامية والقانون » مؤسمة شباب الجامعة ج1: 13581 هس )5 . 

؟. قتح القدي ذاج” ,اص 506 , 


جتعجج حبنت لأثل الزنبة على سلبة اشلتع الاي العكييي ررجوروجو 
العلاقة الطبيعية ومن هنا نجد أنه يجب علينا أن نتعرض للنسب وييان قواعده 
ومعايرة التي تحدده والتي تجعله لا يختلط مع غيره من الأمور. 


ونرضع ولك من خلال (الباعث (لأتية - 

المبحث الاول : مفهوم الأبوة والأمومة بشكل عام . 

المبحث الثاني : طرئ إثبات السب . 

المبحث الثالث: نسب المولود الناتج من التاقدح الصناعي في إطار العلاقة الزوجية . 

المبحث الرابع : نسب المولود الناتج من التلقيح الصناعي خارج نطاق 
العلاقة الزوجية . 


امجيس وسو( ٠‏ 20 يمي رحو _ 


(لبيث لون 
فين الأبوة و(الؤمومة بشكل عام 

أولا : مفكوم الأبوة . 

يقصد بالأبوة في الاصطلاح اللنوية مصدر من الأب مثل الأمومة مصدر 
من الأم والأب يطلق على الولد والجد والعم وعلى من كان سبب في إيجاد شسيء 
أوظهوره ناذه 

ويقصد بالأب في الاصطلاح الطبيعي - البيولوجي - بانه صاحب الفراش 
وهنا مأخوذ من الحديث الصحيع الذي رواه الإمام البخاري ومسام عن عائشة 
يقول وي ' الولد للفراش وللعاهرة الحجر ' ولذا فإن جمهور الفقهاء يثبتون الولد 
بالفراش نتيجة للعقد الصحيح وإن كان هذا هوما ذهب إليه جمهور الققهاء 
ومما يدل على مكانة الأبوة في الشريعة الإسلامية وحرص انشريعة على أن ينسب 
الولد لأبيه حرمت التبني في الإسلام لقول الله تععال :- 
١‏ آدْعُومُ باهم مو أفسطُ عمد آمه إن لم تَعلمُوأ امم فإْوَنُكُمْ فى 

أَلدِين وَمَولِِكُمْ ... © 7 


وقوله تعالى : 
0 0 بتكم ام بأفووكة وَأئلَهُ يَقوا 
لْحَقَ وَهوَيهدرى لسري © » © 
.١‏ المراجع اللغوية السابقة . 


؟. سورة الأحزاب : من الأية © . 
؟. سورة الأحزاب : من الأية ؛ . 


جمجيجمع_ سييهت اث التزتبه على صلية التلتيع الصنامي كيبي بجوي تور 

بهذا حرمت الشريعة الإسلامية أن ينسب الابن لغيرأبيه وإذا ماتم - أي 
التدسي - فإنه لايعطي الطفال المتبني أي حق وأولى الحقوق التي يجردها الإسلام 
أن الأصوليين اعتبروا حفظ النسب من الملكية الخمس وهي النسل والعقل والمال 
والدين والعرض ولقد أمرنا الإسلام بالاعتناء بالأنساب والاهتمام بها عندما يقول 
الرسول أيما أسرآة أدخلت على قوم من لبس منهم فليست من الله في شيء ولن 
يدخلها جنته وأيما رجل جحد ولده وهوينظر إإي.ه أحتجب الله عنه وفضحه على 
رؤوس الأولين الآخريين . ومفهوم الأبوة تظهر أعميته سن ناحية تحديد النسب 
حيث أن الأب الحقيقي للمولود طبيعياً وهؤزوج المسرآة صاحبة البويضة 
فالبويضة التي نم تلقيحها خارجياً بحيوان منوي للزوج شم أعيد زرعها فيرحم 
الزوجة تنسب إلى الزوجين معا كذا في حالة التلقيح بأخذ حبوان الزوج وزرعه في 
رحم رُوجْتة بوسيلة طبية فإن المولود ينسب إلى الزوجين أيضاً إلا أن هناك بعض 
الشاكل التي تثار إذا كان الحيوان المنوي من متبرع مثلاً مما يبرز مفهوم الأبوة 
ومكانة الأب وإذا كنا قد بينا مفهوم الأبوة بشكل عام فإن للأبوة مفاهيم أخرى 
سترد عند الحديث عن ثبوت النسب في شتى صوره . 
ثانيا : مخهوم الامومة . 

الأم مأخونة من أم الشيء أي أصله والأم الوالدة والأمومة نظام تعلو فيه 
مكانة الأم على مكانة الأب ويرجع النسب فيه إليها (). وقد حافظ الإسلام مملى 
مكانة الأم وبين قدرها سواء بطرييق الكتاب العزيز أوباحاديث من أحاديث 
النني به وبيان هذه المكانة تأتي في قوله تعالى : 


.١‏ للمعجم الوجيز مادة ال 


ا 0-2 
... حَليَهُ أَحُهُد وها وَوَضَعَنْهُ كه ... 4 90 
0006 
١‏ وَوَصّيَا الإنَنّ بِولِدَيْهِ إِخْسَينًا ... 24 
وقول الرسول :2 عندما جاءه رجل يساله ويقول له يا رسول الله من أحىٌ 
الناس بحسن صحابتي . فقال : أمك قال ثم من . قال: أمك فقال ثم من.قال: 
أمك . قال ثم من قال :أبوك . 
ففي هنا الحديث قد وصى الني هذ الأم ثلاث مرات وهذا دليل على علو 
مكانتها وبيان قدرها لأنها هي الني حملت ووضكهت وعانت مشاكل ومتاعب 


الحمل والوضع والرضاعة وهذا واضح في قوله تعالى : 
إلى *< مو م 
«... إن أُمْهَجْهُرْ إل العى وَلَدََهُرَ ... 20 
وقوله : 


(... وَحمَلَهٌ وَفِصَلَهُم تلدثُون عَبَرًا ... » 0 
وإذا كان الولد ينسب لأمهني ار الزوجية الصحيحة فإنه قد 
ظهسرت على الساحة العلمية ما يودي إلى أن تمأتي الأم بطفل بفيرالطريق 
الطبيعي مما يؤدي إلى إثارة مشاكل بخاصة نسبه إليها من عدمه. 


, ١6 سورة الأحقاف : من الآية‎ .١ 
. ١8 سورة الأحتّلف : من الآية‎ "١ 
. 1: مورة المجادلة : من الآبة‎ ." 

1. سورة الأحتاف : من الآية ١©‏ . 


جتججمس عبه تا الأثز التزتبة على سلبة تلتع الصناي الوعبيي يجوروجن_ 
(لبعت (لثاني 
طرق إثبك (النسب 
لإثبات (لنسب وسائل عروا (لققهاء وهي .- 

اول : الفراش . 

ويراد بالفراش كون المسرأة متعينة للولادة لشخص واحد وهوفي الزواج 
الصحيح كون الزوجية قائمة بين الرجل :المرأة وقت ابتداء الحمل (). هذا 
الفراش الصحيح ويلحق به فراش الزواج الفاسد إلا أنه لا يتحقق الفراش فيه إلا 
أنه لا يتحقق الفراش فيه إلا بعد الدخول الحقيقي لا بنفس العقد الفاسد مثل 
الذي يتزوج امرأة بغير شهود ودخل بها فإن الفراش هنا يلحق بالفراش الصحيح 
فيثبت فيه نسب الولد الذي تأتي به المرأة متى توافرت الشروط المعتمدة في بوت 
وقد جمرت أحكام محكمة النقض إلى ضرورة اسستظهار قيام الفراش لإثبات 
النسب بقولها النسب يثبت بالزواج الصحيع والفاسد الوطء يشبهه الزنالا 
يثبت نسب انتهاء الحكم إلى ثبوت نسسب الطفل إلى مورث الاعنين دون أن 
يستظهر قبام الفراش الصحيح بين الأخير والمطعون ضدها قصورا ("). 

ويتضح من كلام الفقهاء السابى أنه يشترط لإثبات نسب الطفل أن يكون 
هناك زواج صحيع أودخول في عقد فاسد وإمكانية التلاقي بين الزوجين وهذا هو 
ما أكده القانون بالنص عليه في المادة ١9‏ من المرسوع بقانون 15 لسنة 1955 0 
عي عرد م ل 0 
ل طم 


المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة كما نصت للمادة / من مشروع القانون 
العربي الموحد على أنه " لا يثبت النسب إلا بالفراش أو بالإقرار أو بالبينية " . 


وجيب سبي دإة! نأل الزتبة لل سلية تلجع الصناي عيبي حورج 


ثانيا : الإقرار . 

يعتبرالإقرار بالنسب الأصلي فيقصد به الإقرار بالنبوة والأبوة ولا يكون فيه 
حمل للنسب على الغير والذي يعنينا هوالإقرار بالبنوة . 

ويشترط لشبوت النسب الأصلي بالإترار أربعة شروط هي (": 


ل 
3 


3 


أن يكون امقر ببنوته ممن يولد مثله لثل المقر. 

أن يصدؤ المقرالمقرله إذا كان مميزاً . 

أن يكون المقرببنوته مجهول النسب. 

أن يكون المقرحياًإلا إذا كان للإين المتوفي أولاد ويتعين أن يصدر 
الإقرار من الأب شخصياً فلا يجوز الإقرار من الأب بجوزايضاً 
أن يكون من الابن وفي كل هذه الحالات لا يثبت نسبه إلا بتوافر 
الشروط السابقة . 


ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيتبت به نسب الذي تقرالأم بأمومتهاله 
بذات الشروط السابقة وهو ما جرت عليه احكام النقض" أن المقرر في فقه 
الحنفية أن النسب كما يثبت من جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت 
بالإقرار ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب وأن يكون 
ممكنا ولادته لثل المقروآن يصدق الولد امقر في إلا يتوافر الشروط السابقة . 

ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيئبت به نسب الذي تقرالأم بأمومتهاله 
بذات الشروط السابقة وهو ما جرت عليه أحكام النقض بقولها ' أن المقررفي فقه 
الحنفية أن النسب كما يثبت من جانب الرجل بالفراش والبيئة فإنه يثبت 


, 358 ءاسن‎ ١15 شرف مصطفى كمال : كوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها . طبعة‎ .١ 


جتعيمب عيبم 2 الأنل الزتبة على عملية القع الصنامي لكوي رجن 


بالإقرارويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب وأن يكون 
ممكناً ولادته لثل المقروآن يصدن الولد المقرشي إقراره إن كان مميزاً ©. 

وانه متى صدرالإقرار مستوفياً هذه الشروط فإنه لا يحتمل الثفي ولا ينفك 
بحال سواء كان المقرصادقاً في الواقع أم كاذباً لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار 
فلا يسمع وإذا أنكرالورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يسمع وإذا أنكرالورثة 
نسب الصغير بعد الإقرارفلا يلتفت إليه لأن اانسب قد ثبت باعتراف المقروقيه 
نحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقربه فيرجع قوله على 
قول غيرن (0, 
ثالئا : البينسة. 

وتعني البينة أن يشهد بإئبات نسب الابن إلى الأب وهي حجه متعدية لا 
يقنصرالحكم الثابت بها على اللدعي عليه بل تثبت في حقه وحق غيره بخلاف 
الإقرارالذي يعد حجه قاصرة على المقروحده (©. 

ويشترط لقبول البيئة معاينة واقسة الولادة أوحضور مجلس العقد ويثبت 
النسب بشهادة رجلين أورجل وامراتين ويكفي في الشهادة على النسب السماع 
استثناء والإثبات في النسب بالبينة أقوى من إثباته بالإقرارويكفي أيضاً في 
حالة إنكارالزوج للولادة إثبات ماادعته الزوجة من ولاده أوتعين ولد بشهادة 
امرأة حرة مسلمة معروقة بالعدالة وذلك أن شهادة النساء تقبل فيما لا يطلع 


. ١155/1١ / (2 ق أحوال شخصية - جلسة‎ ١١ س‎ ١57 الطعن رقم‎ .١ 
١141/١١/05 الطعن رقم 5 س ١ه ق أحوال شخصية - جلسة‎ ." 
.١552// ق لعوال شخصية - جلسة ؟١؟ /ره‎ 7١ الطعن رقم 1517 س‎ 

؟. اشرف مصطفى كمال : المرجع اللابق .ص 1507 . 


سسسب سسبو ل ال 


اكيم ها الأثارالترتبة على عملية (لتلقيع (لصناعي ويسجووحع 
علبه الرجال وقد ثبت عن رسول الله هه انه اجازشهادة القابلة (" , وه ذا ما 
ايدته محكمة النقض حيث قررت أن النسب وثبوتشه في جانب الرجل بالفراش 
والإقرار والبينة يكفي في البينة أن تدل على توافرالزواج وانفراش بمعتاه 
الشرعي (, 

وإذا كان النسب ثابتاً قيام الفراش فإن الولادة أوتعين الولد يثبت كل 
منهما بشهادة المرأة والرجل وتجوزالشهادة على إقرار كل من المرآة والرجل بالولد 
وعلى ذلك فإن النسب يثبت بالبينة أيضاً طالما إنها دلت على توافرالزواج 
الصحيح معناه الشرعي . 


. ١75 راجع المرحوم الأمام الشيخ أحمد إبراهيم بك : طرق الإثبات الشرعية ؛ 1189 .ص‎ .١ 
. 1144 / 3/507 ق أحوال شخصية - جلسة‎ 7١ ؟. الطعن ركم 77 لسنة‎ 


كعم بها (لآثار(لترتبة على عملية (تلقيع (لصناعي لوب --- 
البمت (لثالتك 
نسب (الولرو للناتع من التلقيع للصنامي 
ف إخار العلاتة (لزوجية 


قد تتم عملية التلقيح الصناعي بين الزوجين سواء كان التلقيع داخلياً أم 
خارجياً في أنبوب اختبار وقد يتم التلقيح بعد انتهساء رابطة الزوجبة بالطلاق أو 
الوفاة ولكل منهما احكام مختلفة ومن ثم نتححدث أولاً عن نسب المولود الناتجح 
من التلقيح الصناعي حال حياة الزوجين وثانياً من النسب بعد انتهاء رابطة 
الزوجية بالطلاق أو الوفاة وذلك في مطلبين :- 

المطلب الاول : تسب المولود الناتج من التلقيح الصناعي حال حياة الزوجين. 

المطلب الثاني :- نسب المولود الناتج من التلقيح الصناعي بعد الطلاق أو الوفاة . 


تيمم ريدج لأثر الزتبة على عملية اللابع (لصناي لتكييي رحووجط_ 
الفطليج الأول. 
نسببه المولوس الناقج من التلقيع السنالميي 
حال حياة الزوجين 


تكوين الجنين من نطفني الزوج والزوجة بعد الاتصال الجنسي وحدوث 
الحمل والولادة اثناء قيام الزوجية لا خلاف فيها على أن الولد ولد طبيعي وشرعي 
للزوجين فقريئة الأبوة تطبق إذا توافرت شسروطها بصرف النظر عن وسيلة 
التلقيع حبث إن القانون لم يحدد طريقة معينة للإتجاب طبيعياً أو غير طبيعياً - 
صناعياً - المهم هنا هوماء الزوج نفسه أن يكون قد حدث به الحمل ولا خلاف 
أيضاً في نبوت نسب المولود بهنه الطريقة من الأب إذا توافرت باقي الشروط . 

كما أنه بالنسبة للام لااخلاف في تحديد النسب من جهتها حيث إنها 
هي الني ولدته شرعاً وينبت نسبه منها أيضاً أي أن النسب يثبت للزوجين 
ويترتب على ثبوت النسب منهما باقي الأحكام الشرعية المترتبة على ثبوته . 


سس سسبو 0*١‏ تيوس سوام 


بوجحم عونتت الأثار التزتبة على عملية التلتيع الصنامي عتجيسججودر_ 
المطلبج الثاني 
نسي المولود الناتج من التلقيح السبايي 
بعد الطاقَ أو الوناة 


قديحدث أن تتم عملي ةالززرع بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أواوفاة 
وتاتي الزوجة بالولد خلال سنة من تاريخ الطلاق أوالوفاة أوبعد مضي أكثرمن 
سنة الأمرالذي يؤدي إلى إثارة بعض المشاكل بخصوص أبوة هذا الطفل ومن هنا 


يجب التفرقة بين فرضين :- 


الخرض الاول : 
أن تتم عملية الزرع بعد انقضاء الزوجبة بالطلاق اوالوفاة وتاتي الزوجة 
بالولد خلال سنة من تاريخ ذلك . 


١‏ بالنسبة للزوجة :- يثبت النسب منها بالحمل والولادة سواء 
كانت معتدة من طلاق أووفاة . 
». بالنسبة للؤوج : يثبت الشسب منه لأن الطفل قد ولد على فراش 
الزنوجية سواء كان الطلاق رجعياً ام بائناً اوكانت السنة من 
تاريخ الوفاة . 
الفرض الثاني : 
إذا أتت بالولد لأكثر من سنة بعد تاريغ الطلاق أوالوفاة نفرق هنا بين أمرين :- 
اولا :- إذا أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق سواء كان الطلان رجعياً 
ام بائناً . 


تعمج ه22 الأثر التزتبة على عملية (لتلقيم الصنامي لوويسججودرع_ 
أ- إذا أنكره المطلق فإنه عملاً بالمادة ٠6‏ من المرسوم بقانون رقم 5؟ لسنة 
4 لا يثبت نسبه منه وهنا يكفي الإنكارلنفي النسب. 
ب- إذا أقره المطلى فإنه يثبست نسبه منه بإقراره كإقرار الرجل بالولد 
مجهول النسب إلا أنه يشترط إلا أن تكون الزوجة فراشاً لزوج آخر 
وصدور الإقرار مستوفياً لشرائطه ولا أثرلإنكار الورثة لنسب الصغير بعد ذلك . 
وهوما جرى عليه القضاء مسن أن الإقرار النسب صدوره مستوفياً شرائطه 
أثره لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقرصادقاً في الواقع ام كانباً 
إنكار الورثة بنسب الصغفير بعد إقرار الأب لا أثرله(). 
الثاني :- إذا أتست بالولد لأكثر من سنة من تاريغ الوفاة فالأمريتوقف على إقرار 
ورثة الزوج المتوفي بالنسب أو إنكاره ونقرن بين حالتي الإقرار بالولد أو 
إنكاره . 
أ- إذا أقره الورثة فإنه يكون إقرار بنسب فيه تحميل على الفير 
ويأخذ حكمه!". 
ب- إذا أنكره الورثة لا يثبت نسبه كحالة إنكار الزوج المطلق (). 
لكن هناك مشكلة تثاربشأن موافقة الزوج قبل وفاته بإجراء عملية التلقيع 
الصناعي :- 
ا 


”. الإقرار المادي فيه تحميل النسب على الغير هو ما يكون بعد الولد الصلبي والوالدين المباشرين للمقر نحو الاخ 
والعم والجد وابن الابن 

ولجع في ذلك للمرحوم الامام السيخ أحمد إبراغيم بك أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون 
والمستشار واصل علاء النين أحمد إبراهيم طيعة ١5514‏ ص 55١‏ 

ونصت المادة 42 من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على إن الإقرار بالنسب في غير 

البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتمديقه أو إقامة للبينة . 
". المرجع السابق صم ١ه‏ 


يتحيجسم سنوت (أثر الزنبة عل سلبة اننع الساي لتقي ريحووج_ 


نبل بعر ؤثك إترار مته ينسب (لوذرو إليه 1؟. 
ذهب راي إلى أنه إذا أخذ ماء الزوج برضاه الثابت قبل وفاته ومات 
مصراً على رغبته فإنه يكون للزوجة أن تستمر في إنعام الإجمراءات إلى النهاية 
دون حاجة إلى رضاء جديد من ورثة زوجها وبالتالي بنسب المولود فيمالوتم 
الحمل بنجاح الإخصاب خارج الرحم وبعد نقل النطفة ا لقحسة إلى السزوج ولا 
مجال لاعتراض الورثة حتى ولوكان في استعمال هذا الحئ المتصل بشخص الزوج 
ما يمس حقوقهم المالية (0, 
ونعن نرى انه إذا كانت الخلايا التناسلية للزوج قد تم إيداعهالدى أحد 
بنوك حفظ الحيوانات المنوية قبل وفاة الزوج لأصابته بمرض خطير مثلاً ووفاً 
من عدم الإنجاب ثم حفظ خلاياه التناسلية ثم حدثت الوفاة فذلك دليل قسوي على 
اتجاه إرادة المتوفى إلى الإنجاب من زوجته في هذه الحالة مما يعد إقراراً منه 
بنسب ال مولود إليه حيث إن إرادته اتجهت قبل وفاته إلى التلقيع بهذه الوسيلة 
وذلك دون توقف على رضاء الورثة بذلك من عدمه . 


5د توفيق حمن فرج : المرجع السابق ص ٠١4‏ 


يمع سبيت الالال الزتبة على عملية النلتبع الصنامي يكبي رتور 
(البمث (لرابع 
نسب (لولوو (لناتج من التلقيع (لصناعي 
جارج نطان (ثملاتة (لزوجية 


قديكون باحد الزوجين عيباً مرضياً يؤدي إلى عدم إنمَام عملية التلقيح 
الصناعي مما يتطلب تدخل الفيرفي هذه العملية باعتياره طرفاً فيها حتى يكن 
إهامها وتدخل الفيرهذا قد يؤثرعلى علاقات النسب بين أطراف عملية التلقيع 
الصناعي والغير قد يكون متبرعاً برحم لحمل البويضة أو بنطفة مذكره. 

رنعرض لكم كل من هزه (لاللات على جرة ل مطلبين.- 

المطلب الاول :- تحديد النسب في حالة التبرع بالحمل . 

المطلب الثاني :- تحديد النسب في حالة التبرع بنطفة مذكرة . 


حل 0 اسم 
المطلبيه الأول 
تحديط النسيي في حالة التبرم بالحمل 
لاشك أن النسب يثبت من المرأة بالولادة | والإقرار ب البئوة وأن البيئة 

تطلب من المرأة لإثبات نسب الولد بإثبات أنه مولود منها وأنه انفصل عنها 
بالولادة وتكفي شهادة [مرأة واححدة ' القابلة " 7 وفي الحالات التي عرضنا لها 
سابقاً كانت الأم التي ولدت هي الأم صاحبة البويضة وهي التي حملت ووضعت 
أي إنها ذات الأم الببولوجية ' الطبيعية " ولكن في هذه الحالة نكون أمامامرأتين 
إمرأة صاحبة البويضة غيرقادرة على الحمل لأسباب طبية إمرأة صاحبة رحم 
مستعار تحمل وتلك بأخذ بويضة من امرأة وتلقيحها بماء زوجها خارج الرحم ثم 
تزرع هذه اللقيحة في رحم إمرأة أخرى غير التي أخذت منها البويضة . ومرد ذلك 
إلى النراع في اعتبارالأب من يكون وكذلك الأم هل الأب صاحب الحيوان النوي 
أوصاحب الفراش أو مير ذلك وهل الأم هي صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم 
والحمل والولادة أم غير ذلك وفي هذه الحالة يكون نسب الولد للمرأتين معاًام 
لأحدهما. انقسم الفقهاء إلى فريقين :- 

الاول :- يرى أن الأم هي صاحبة البويضة . 

الثاني : يرى أن الأم هي صاحبة الرحم الي حملت وولدت . 

ونعرض فيما يلي أدلة كل مذهما وإن كانوا قداجمعوا على تحريم هذه 
اللريقة حتى وإن كاتت المرأة الثانية زوجة أخرى لذات الزوج إياكال فرمينة 

الخرع اثامل : الأم صاحبة البويضة . 

الفرج الثاني : الأم التي حملت وولدت . 


.١‏ المرحوم الإمام الشيخ أحمد إبراديم بك ار ار : السرجع اسايق حم 10م 


متسيس سوسم ١‏ 011 نمي يي ----2 


جم عبج هت؟ الأثز التزتبة على عملية التلقيع الصناعي (كبه 
الفرع الأول 
الأم صاحبة البويضة 
استند هذا الفريق إلى الادلة الآأتية :- 
-١‏ المرأة صاحبة الرحم لا تعطي الطفل إلا القذاء ولا يستقيد منها سوى ذلك 
ولاتعطيه لأي صفة ورائية('! حيث إن البويضة الخصبة خارج الرحم لا 
تتآثر عند نقلها إلى رحم الزوجة الثانية بالعوامل الوراثيه للأخيرة . 
؟- الجنين يتكون من البيضة المنقولة من الأم الحقيقية التي أعطت البيضة 
التي تحمل جميع الخصائص والصفات الورائية التي اودعت في رحمها 
وانتفلت إلى الجنين فالأم التي حملت هي حاضنة وتعامل على إنها 
مرضعة لأن الجنين تغذي بدمائها واحتضن برحمها وربي في بطنها () 
حتنى أرضعته ويترتب على ذلك الأثارالتي يرتبها القانون في حالة 
الرضاعة. 
"- عدم إختلاط الأنساب في هذه العملية مأمون ويختلف عن الزنا فمادة 
الزنا أن الحيوانات المنوية يقذفها الرجل في بطن هذه المرأة ويتم 
إلتحامها بأي بويضة تلتقي بها أوتتزل إليها من البيض إلى الرحم وهو 
ما يفرن بين هذه العملية والزنا (©, 
5- التلقيح الخارجي يتم عن طريق أخذ حيوان منوي من الرجل ويبويضة من 
المرأة وتلقيحها خارجياً في أنبوب بوسيلة طبية معينة ويكون النسب 
١.د.‏ محمد نعيم يس : تدوة الإنجاب في ضوء الإسلام , نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويث ؛؟ إلى 58 
مار . 1١187‏ سب 515 
وهاشم جميل عبد الله : المرجع السابق صل 5م 


؟. عبد الحافظ حلمي : ندوة نت ٠‏ المرجع السابق .ص 775 و5525 
؟. د. محمد نعيم يس : المرجع السابق 


كيج معد للأثار الترتبة على عملية (لتلقيع للصنامي كد | 5 
للاب والأم والتلقيح بأخذ بيضة الأم وتلقيحها بماء الرجل شم زرعها في 
رحم اخرى لا يفترق عن التلقيح في أنبوب إذا اعتبرنا أن رحم الأم 
المستعارة مجرد أنبوب . اليس القول بأن النتيجة واحدة فالبويضة من 
الأم والماء من الأب كيف ؟ ما كان لينمو(". 

5- النسب للام صاحبة البويضة مهما كانت الأم ومهما أرضعت المرضع 9" 


5390 د. محمد ذوزي ضيف اند : لدوة الإنجاب في ضوء الإسلام » للمرجع المابق »ص‎ ١ 
. المرجع للسابق‎ ." 


يتسيجمم سيت الأثز الزتبة على عملية اتلقيع الصنامي كيبي بر حووجي_ 
الفرع الثاني ش 
الأم التّ حملت وولدت 


يستند هذا الخربق إلى الادلة الاتية :- 
-١‏ إن الأم التي أعطت البويضة تفتقرلمعاني الأمومة بينما الأخرى هي الني 
عانت مشاق الحمل والولادة وان جوهر الأمومة البذل والعطاء وأن الم في 
القرآن الكريم هي التي ولسدت وأنه متى حملت امرأة ذات زوج وولدت 
يكون النسب لها ولزوجها أياً كان مصدر الحمل سواء تلقيح صناعي أو 
زرع جنين أو غضب أوزنا باعتبار أن الولد للفراش 7" 
1ك أشارت بعض النصوص إلى أن الأم هي التي حملت وولدت منها . 
أ- قوله تعالى: 
(..إن أمهَسْهم إلا اأنتى ولَذتهُز ... 14" 
أي أنه ينفي الأمومة عن التي لم تلد الولد © 
ب- قوله تعالى : 
«... لا" تصَارٌ وَلِدة يوَلَدِهًا ... 4!» 
ومعلوم أن الحقيقة مقدمه على المجاز والوالدة حقيقية هي التي ولدت 
فكيف سماه الله ولدها © 


. د. محمد مرسي زهره > المرجع السابق ص 554 المراجع المشار إليها بالهاسش‎ .١ 
7 سورة المجادلة : من الأية‎ ." 
؟. د.محمد علي البار المرجع السابق ص 77 و857١ ء الشيخ علي الطنطاوي ص 488 و١141 والشيخ بدر المنول عبد‎ 
الباسط م 485 و4497 ورأي الدكتور زكريا البري ص 7779و من‎ 
. ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المرجع السابق‎ 
سورة الدقرة : من الأية ؟؟؟‎ .4 


©. د . محمد على للبار : المرجع السابق ‏ 


كسس سسب" ١‏ 1 عمس حوري حور 


كعم يها الأثار الترتبة على عملية (لتلقيع المناعي مويسروجويجر 
ت- قوله تعالى : 
( لِْجَالٍ تصِيبٌ يما يرك دان ...)00 
فالذي يرث هوالطفل الذي ولدته لا التي أخذت منها البويضة , 
واعترض أنصار الرأي الأول بأن الأم في القرآن وصفت بها أيضاً الأم رضاعاً 
وأن آية الظهار خاصة بامراتين أحدهما أم الأخزى زوجة وهي ليست أ المقارنة 
فد جرت بينهما فقط وأن حديث ( الولد للفراش والعاهرالحجر ) يجعل النسب 
من الزوج صاحب الفراش 9 
تلك هي آراء وأدلة الفريقين من يرى أن النسب ثابت للام صاحبة 
البويضة ومن يرى أن النسب ثابت للام إلى حملت وولدت . 
ونحن نرى صحة الرأي القائل بأن الأم هي التي حملت ووضعت ويثبت 
النسب لها لقولة تعالى : 
( وَلَقَد حَلَفَنا الإنسين ين سُلَلَوين طون © تم جعَلَهُ َه فى قرا 


نكين 2 02 


وقوله تعالى : 
4م > وس وم .م اس : 
(«١‏ ... وَإِذَ انتم اجنة فى بطون أمَهيِكم .... 04 
وقوله : 


أو 
م 


(...َلفُكُمْ فى بُطُونٍ أمْهَسِكُمْ حَلقَا مِنْ بَعْدِ حَلق.... »7 


.1/ سورة للنساء : من الأية‎ .١ 

؟. زياد لحمد سلامه : للمرجع السابق ١51 ٠‏ . 

؟. د . محمد المرسي زهره : المرجع السابق » ص 057 وما بعدها والمراجع المشار إليها بالهامش . 
!. سورة المزمنون : الأية ١5157‏ . 

«. بورة لنهم :من الأية 55 , 


1 سورة الزمر : من الآية ١‏ . 


تججمم سبيت الأثل الزنبة على سلب لتلتيع ناي لكوي ررحورتو_ 


وقوله : 

كي 1 ارا رت رج 4ك م ني لل 
وقوله : 

04 .. وَوَصّيْنا آلإنسن يوَلِدَيْه حَتليَهُ مُه مهد وَهَمَا عَلَىْ و وَهْن‎ (١ 
: وقوله‎ 


( وَآنَهُ أَحْرجَكُم بَنْ بُطُون أُمْهْجِكُم .... )9 

وهذه النصوص قطعية الثبوت ودلالتها واضحة على أن الأم هي الني حملت 
وولدت , 
كما ان مقهوم الأمومة ينصرف إلى الأم الني حملت وعانت مشاكل الحمل 
والولادة والصبر والاحتمال والبذل والعطاء على عكس الأم صاحبة البويضة التي 
اقتصردورها على مجرد إفرازبويضة دون حمل وولادة أوأية مشقه ومتاعب مما 
ينفي النسب عنها ويثيست للام التي حملت وولدت . خاصة إذا كانت نات زوج 
يكون الولد للفراش باعتباره قرينة شرعية وأن كل حمل تحمله الزوجة يعتبرمن 
زوجها إذا أقره . 


. © سورة المج : من الآية‎ .١ 
. ١14 سورة لقمان : من الأية‎ ." 
. 78 ؟. سورة النحل : من الآية‎ 
. 6428 ؛. المرحوم الامام الشيخ أحمد إبراهيم بك - واصل حلاء الدين أحمد إبراهيم : المرجع السايق ».ص‎ 


جككجمم يبرجت الأثز الزنبه على عملي التلتيع المناي يي رحووجت_ 
المطليى الثاني 
تحديد النسيج في حالة التبرع بنطفة حمطكرة 


إذا كانت نطفة الرجل غير مخصبة لوجود عقملديه أو ميرذلك من 
الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإنجاب فإنه لا بد في هذه الحالة من اللجوء إلى 
الحصول على نطفة شخص آخر متبرع يتم تلقيح بويضة الزوجة بها . 

ولا خلاف في أن هذا الأسلوب حرام شرعا لأن النطفة ليست للزوج لكن لا 
بد من تحديد نسب هذا الطفل في هذه الحالة طبقا للقواعد العامة في النسب . 

الأمرالذي يقنضي التفرقة ببسين فرضين الأول إذا كانت المرأة متزوجة 
والثاني إذا كانت المرأة غير متزوجة وذلك في فرعين :- 

الفرع الاول ؛ المرآة متزوجة . 

الفرع الثاني : المرآة غير متزوجة . 


كيج سي يت آنل الزنبة على صلية انلقع الصناي لكوي جوتو 
الفرع الأول 
المرأة متزوجة 


نفترض هنا أن المرآة التي نم تلقبحها بنطفة مذكرة للتبرع متزوجة من رجل 
آخر ويقتضي ذلك تحديد نسب الطفل من ناحية الأب وكذا التعرض لحالة إنكار 
نسب الطفل على التحو التالي . 
اولا : نسب الوله لجهة الاب :- 

ماكان النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش فإن هذا الفرض لا يثير 
صعوبة لقول رسول 3 الولد للفراش وللعاهر الحجر فالولد لصاحب الفراش أما 
الغير فلا يعتد به والفراش يعتبر قرينة شرعية على أن الولد للزوجين لا لفيرهما 
وأن كل حمل تحمله الزوجة يفترض أنه من زوجها لكونها مقصورة عليه وهوما 
جرى عليه قضاء النقض من أن النسب يثبت بالفراش الصحيع بين الزوجين(", 

ومن ثم يكون الزوج في هذه الحالة أب للطفل قانونا ويثبت نسيه منه 
باعتباره صاحب الفراش إذا أقره صراحة أودلالة لن سكت . 

ويترتب على ثبوت النسب منه باقي أحكامه ويثبت النسب أيضاً للزوجة 
الأم بالجماع .وهوما جرت عليه أحكام النقض أيضاً من أن النسب في الفقه 
الحنفي لا ينفك بحال سواء كان اللقرصادقا أم كاذباً , إنكارالورثة نسب 
الصفير بعد إقرار مستوفياً شرائطة أثره لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان 
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جتسجمم سبي د52 أذ اللزنبة على صلية (تلتبع (لمناي لكوي رجوحوووجع 


المقرصادقاً أم كاذباً . إنكارالورئة تسب الصفير بعد إقرار الأب به لا أثرله علة 
ذلك الإقرار بالنسب في مجلس القضاء أوغير صحيع 0 


ثانيا : إنكار النسب الولد :- 

قرينة الأبوة ليست قرينة قطعية لا تقبل إثبات العكس بل هي قرينة 
بسيطة بسكن إثبات عكسها بطرق الإثبات كافة ويجوز للزوج وكذلك للورثة رفع 
دعوى لإنكار أبوة الطفل الناتع من عملية التلقيح الصناعي ().لا صعوية في ذلك 
إذا كان الزوج لم يعلم بعملبة التلقيع الصناعي وإنما تصير الصعوبة في حالة علمه 
وموافقته على التلقيح بنطفة رجل آخر. 

ونرى أنه في هذه الحالة يجب على الزوج أن يبادر برقع دعوى إنكار نسب 
المولود ويثبت بها عجزه عن الإنجاب وني هذه الحالة ينتدب طبيب متخصص أو 
لجنة طبية لبيان ماإذا كان الزوج عقيما من عدمه إلا أنه يجب أن يتم الإنكار 
من قبل الزوج بمجرد علمه بواقعة الولادة أوخلال مدة قصيرة كما ورد بالمادة ١١‏ 
من المرسوم بقانون 50 لسنة 4 ويستفيد المولود في هذه القرينة بسيطة للزوج 
أوللورثة إنبسات عكسها بأن يثبت الزوج عدم قدرته على الإنجاب وعقمه السابق 
على الحمل وذلك بكافة طرق لإثبات . 

وفي هذه حالة القضاء له بذلك ينفي نسبه عن الزوج ويلحق الولد بامه . 


١.الطعن‏ رقم 71 لسنة 57 ق - أحوال الشخصية - مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النتض في خمس 
سنرات ١544 - ١980‏ قاعدة 154 ص 1171 . 
الطعن رقم 528 لسنة 4 ق - لحوال شخصية - مجموعة المكتب الذني السنة 111 ,. 

"د محمد المرسي زهره : المرجم السابق .ص 159 . 


جكجمجعم عمبيدتت الأثز الزتبة على صلبة اتلقيع الصناص الوكويي يحوت 
الفرع الثاني 
المرأة غير متزوجة 

الواقع إنه إذا كانت المرآة غير متزوجة لا تثورآية صعوبات عملية حبث 
أن المرأة التي ثم تلقيحها بالنطفة المتبرع بهاهي أم الطفل من الناحبة القانونية 
والبيولوجية فالبويضة لها والطفل منها ومن ثم ينسب إليها حيث إنهاالأم التي 
حملت وولدت وأنه إذا كان تلقيح امرأة بنطفة رجل أجني عنها لا يربطه بها 
زواج صحيع أوفاسد ليس زنا بالمعنى المحدد شرعا وقانونا إلا أنه يلتقي معهني 
إطار واحد وجوهشرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجني قصدا 
في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد وارتباط بزوجية شرعية (), 

ومن هنا يكون نسب المولود ثابت في حق أمه الغير متزوجة ويلحق بها. 
لكن هل يعتبرالطفل الناتج من ذلك التلقيح والمولود من رحم الأم المستضيفة 
بمثابة ولد غير شرعي ؟. 

نرى في هذا القرض أن المولود الناتج من التلقيح بواسطة الزوجين في رحم 
أ مستضيفة يعد بمثابة ولد شرعي وذلك لقيام الفراش في حق كل من الأم 
الستضيفة وزوجها وذلك في حالة إقرار الأخيربه . 


5٠٠١ انشيخ محمود شلتوت : الفتاوى 07505 ص‎ ١ 


جججييجمج سينجت الأثز اثزتبة على عملبة التلقبع الصناصي لوبي بوجت 
الخاتمة 


لا شسك أن الشريعة الإسلامية قد أحاطت بكافة النظم التي تحتاج إليها 
البشرية على مر العصور والأزمنة . 

فمن أن نزل قول رينا تبارك وتعالى : 

( الْمَالَ وَالْبَئُونَ زيكة آلْحَيّوة آلدْنيًا ...04 

ومشكلة الإنجاب هي الشغل الشاغل لكل زوجين . 

وعوائق الإنجاب كانت من أهم المشكلات التي تصدى لبا العلم والعلماء 
لوضع كافة الحلول لشاكل الإنجاب ولا يكاد بمروقت قصيرحتى يتوصل العلماء 
إلى حل جديد لشكلة عدم الإنجاب. 

بيد أن مثل هذه الحلول كثيراً ما تنعارض مع قواعد السدين والسلوك 
الأخلاقي للافراد في المجتمع الأمرالذي دفع الكثيرين إلى البحث عن تقنين لهذه 
الوسائل والتي من أهمها وسيلة التلقيع الصناعي . 

وتمثل هذه الدارسة إحدى حلقات الأبحاث المتوالية في محاولة لوضع هذه 
الوسيلة * التي لم تحظ ' إلا بالنذر اليسير من الاهتمام في اللوضع المناسب الدي 
يتيح الاستفادة القصوى مذها في [طار دين وأخلاقي . 

فمنذ أن ظهرت وسائل الإنجاب الصناعي والعلم يتطور رويداً رويداً مستقراً 
برداء االصملحة العامة دون أن يضع في الاعتبار تعاليم دينيه أوتقاليد مجتمسع 
لاميكن أن يكون هوالمجتمع الغريسي لذلك حرصت الدراسة على البحث عن 
التوازن المفقود بين الاستفادة مما وصل إلبه العلم وتعالبح وتقاليد المجتمع الشرقي 


, 17 سورة الكهف : من الآية‎ ١ 


يتجيجميم يجت الأثر الزنبة على صلية التيع السناي لكوي حورجو 
على الرغم من معارضني للكثير من الصور والفروض الني توصل إليها العلم إلا أنني 
عرصت على عرضها بكاملها مع إبداء الرأي فيها ما أمكنتي ذلك حتى يكون 
لقارئ ملما بالموضوع من كافة جوانبه وقد أوضحت دراسة هذا الموضوع أن 
لتلقيح الصناعي قد يكون تلقبحا داخليا أوخارجيا ' أطضال الأنابيب ' وبينت 
صور التلقيع عموما وانتهيت إلى مشروعية التلقيح سواء كان داخليا أم خارجيا 
إذا كان إطار العلاقة الزوجية . 

إلا أنه إذا كان التلقيح قدتم بحيوان الزوج بعد الوفاة أوالطلاى فيبجب 
لشرعية التلقيح في هذه الحالة أن يتم خلال فترة عدة الزوجة وكذا أن يكون الزوج 
نفسه مصراً على رغبته في تلقيح زوجته بحبوانه الذي تم الاحتفاظ به في مصرف 
قبل وفاته وذلك لأن الزوجية تنتهي بانتهاء عدة الزوجة كما أن وضع الحيوان 
المنوي في رحم الزوجة أمريخالف الشرع لأن الحيوان المذوي يكون قد وضع في رحم 
امرأة أصبحت غريية عن زوجها. 

وبعد ذاك نم عرض صور أخرى لاتلقيح الصناعي بواسطة متبرع وانتهيت 
إلى عدم شرعيتها لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذا تقاليد المجتمع 
الشرقي . 

وتعرضت إلى الرحم المستاجر وينوك الأجنة والنطف وانتهيت إلى تأييد 
الرأي القائل بتجريم وسيله الرحم المستأجر ما يترتب على ذلك من اختلاط 
الأنساب وأيضا تفكك دواعي الأسره وتحويلها إلى سلعه وظهور مسوق سوداء 
للاطفال وما يترتب على ذلك أيضاً من مشاكل قانونية وانتهيت إلى أنه لا يجوز 
اللجوء إلى هذه الوسيلة تحت مسمى الضرورة أو أي مسمى آخر. 


جوجيجم بدت لأثل الزتبة على صلية اتلقيع الصناي (عكويي رجحووت 

ويبخصوص بنوك الأجنة آلتي يحتفظ فيها باللقائح أو ماءالرجل 
لتقدمها عند الحاجة إليها أوالاحتفاظ بنحعلف رجال لهم صفات معيئنه 
فقد انتهينا إلى ضرورة تدخل المشروع لوضع الضوابط اللازمة بشان هذه الوسيلة . 

وتعرضت أيضاً إلى الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلفيح الصناعي 
ومسئولية اليب الناشئة عنها ثم آثارالتلقيح الصناعي من ناحية مشكلة 
التخلص من الأجنة الفائضة سواء. 

بتجميد هذه الأجنة لحين إعادة زرعها مره أخرى أوالتبرع بها أوإعدامها أو 
إجراء التجارب والأبحات العلمية والملبية عليها وشروط ذلك والأساس الشرعي 
والقانوني للتخلص من الأجنة وكذا تعرضت لنسب المولود الناتج من التلقيع 
الصناعي داخل إطار العلاقة الزوجية ونحديد النسب في حالة التبرع بالحمل 
وعرضت لأراء الفقهساء في ذلك وانتهيت إلى ثبوت النسب للام التي حملت 
ووضعت استناد! إلى نصوص القرآنية . 

وكذا نحديد النسب في حالة التبرع بنطفة مذكرة ونم النفرقة بين فرضين ما 
إذا كانت متزوجه أو غير متزوجة وانتهبت في الفرض الأول إلى نسب الولد لجهة 
الأب وني حالة ما إذا كانت المرآه غير متزوجة فالنسب ثابت لها. 

وبعد أن نال السباب في خط فصول هذا الكتاب الكثير من المشاق 
والصعاب " آن له أن يجف ' وآن للقارئ أن يتنسم عتبيره وششنسناه ولا ازعم إنني 
حاولت أن أقف على الطريق واحسب إنني بحاجة إلى وضع الاقتراحات 


والتوصيات الآتية :- 


جتصيجم عيبب 22 الأئل الزنبة ملل صلية تيع الصناي كيبي ج جورت 

اولا :. التلقيح الصناعي عبسارة عن نقل الحيوانات المنوية للرجل ووضعهانٍ 
الجهاز التناسلي للسرآة أوالحصول على الحيوان المنسوي للرجل وبويضة 
المراة وتلقيحهما خارج الرحم في أنبوب ثم إعادة زرعهما بطريقة طبية 
معينه في رحم المرآة . 

ثانيا :- بالنسبة للتلقيح الصناعي حال الحياة يجب أن يكون بين الزوجين 


ويشترط لشروعية التلقيح في هذه الحالة :. 
ثالئا :- ضرورة تدخل المشرع للسماح للمحكرم عليه * أي من الزوجين ' بعقوية 
سالبه للحرية بإجراء عملية التلقيع الصناعي . 


رابعا :- بالنسبة للتلقيح الصناعي بعد الوفاة أوانتهاء رابطة الزوجية . 
.١‏ أن يتم التلقيح إذا حدث بعد الوفاة في فترة العدة بحيت تكون الملقحة 
زوجه حكماً. 
".أن يكون لدى المتوفي رغبة واراده قبل الوفاة في أن تلقح زوجته بعد وفاته 
من منيه بهذه الوسيلة . 
".أن يكوت الزوج مصرا على هذه الرغبة . 
؟. يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود. 
خامسا :. خضعع مراكز أطفال الأنابيب لأشراف الدولة مع قيد كل في سجلات 
خاصة يثبت بها قيام الزوجية والرضا بأجراء العملية والضرورة الداعية 
لذلك . 
سادسا :- تجريم كافة صور التلقيح خارج إطار العلاقة الزوجية . 
سابعا : ضرورة وضع تنظيم قانوني للعمليات الأتبة :- 


مسجهميت سجني أذ الزتبة على سلبذ شيع الساي لكوي روحيرجع 


3 
3 
0 


. 


عملية جمع البويضات الإنسائية غيرا لخصبة . 

عملية تقل البويضات ا لخصبة . 

عملية جمع السائل المذوي . 

عملية معالجة النطف الإنسانية بغرض التخصيب اوالحفظ والإخصاب في 


الأنبوب وحفظ البويضات اللخصبة يغرض زرعها. 


ثامنا :- ضرورة إنشاء لجنه قومية من استشاري طب وبيولوجيا الإنجاب يراعي 
في تشكيلها الجانب اللي والقانوني وبعض التخصصات الأخرى تابع 
لوزارة الصحة لتكون لها الصفة الرقابية والمتابع لمعامل التلقيح الصناعي. 

تاسعا :- مشروعية خزانات الحمل في الحالات الآتية :- 


3 


3 


5 


أن تكون اللقيحه مصدرها زوجين . 
توافر ضرورة طبية . 


أن يكون الرحم الصناعي هوالوسيلة الوحيدة للحمل . 


عاشرا :- بالنسبة لبنوك الأجنة والنطف لا بد من توافر الضوابط الاتية :- 


١ 


يجب أن تكون الجهة القائمة على أمرالحفظ منظمة تنظيما دقيقاً 
فنباً وإدارياً على أن يتعرض البنك اوالمركزالمخالف للعقوبة الجنائية 
أوالسحب الترخيص نهائياً أووقفه لده حسب نوع المخالفة. 

ضرورة تدخل المشروع لتجريم سلوك الأطباء في المراكز أوالبنسوك 
المشار إليهافي حالة ارتكاب أي من الأفعمالالتي تؤدي إلى هلاك 
النطفة كليا أو جزئيا أوبغيرها. 


مجه سين ل لشغ ل مسن لاي لاي روجرحو 


ضرورة ة نحديد مدة قصوى لحفظ النطف المجمدة دون استخدام على 
أن يتم التصرف فيها بالإعدام أو بإجراء الأبحاث والتجارب الطبية 
عليها عند انتهاء هذه المدة وإعدامها بعد استنفان الغرض منها. 


. إنشاء أجهزة رقابية متخصصة على المستوى عالي من الكفاءة الطبية 


والإدارية . 


. يجب أن ينص المشرع على عقوبة :.هبنه يراها في حالة مخالفة هذه 


الضوابط على أن تتضمن هذه العقوبات فرض جزاء جنائي وايضاً 
الغلق والمصادر بالنسبة لمحتويات البنك . 


الحادي عشو :- بالنسبة للتجارب والأبحاث الطبية الملقحة يشترط 


١ 
3 
31 
. 


أن تقتصر الأبحاث والتجارب على الناحية العلاجبة . 

ألا يتجاوز عمر البويضة أسبوعين من تاريخ التخصيب . 

توافر رضاء الزوجين بإجراء التجرية العلاجية . 

حظر إجراء التجارب على البويضة المخصبة لاختيار جنس المولود. 
حتمية إهلاك البويضة المخصبة بعد إجراء التجارب عليها . 


الثاني عشر :- بالنسبة للطبيب :- 


.١ 
3 
3 
15 


أن يكون على المستوى عال من الخبرة ومتخصصا في هذا المجال. 

أن يلتزع الأمانة والدقة في العملية . 

ضرورة تبصيرالزوجين باحتمالات النجاح والفشل . 

ضرورة الحصول على الرضاء الكامل من الزوجين قبل إجراء العملية . 


جيعيجمع بيتك الأثر الترتبة على عملية التلتبع الصناي الوكبيي بحرو 
:كو سل اليب إلا أخري كيف +الضوابط ركنا مسري إسالة ل 
المحافظة على السائل المنوي أوالبويضة أواختلاط الأنابيب بغيرها مع 
مراعاة ما تقضي به القواعد العامة أيضاً في هذا الشان . 
الثالث عشر :- ضرورة إضفاء المشروع الحماية الجنائية على البويضة المخصبة 
بحيتث يشكل الاعتداء علبها ' الإتلاف ' جريسة إسقاط والحاق 
ذلك بنصوص الإجهاض ‏ 
الرابع عاشو :. فرض جزاءات جنائية خاصة على مخالفة كل ضابط من الضوابط 
السابقة . 


والله ول التوفيق 


جوتميججبنع عييجريتا الأثر التزتبة على عملبة قبع المنادي لكوي سروت 


تائمة الراجم 
اول : الكتب الدينية :- 


كم (بن القاسم (ثعباوي : 
كتاب وحواش الشدواني . طبعة صادر بيروت . بدون تاريخ نشر. 
كه (بن حمر (لشانعي : 
شرح المنهاج وحاشيته . ج8 . بدون جهة وتاريخ نشر. 
كم (بن مز : 
المحلى , ج١١‏ بدون جهة وتاريغ نشس. 
كم ذبن عابرين : 
حاشبة رد المختار على الدارالمختار. الطبعة الثانية . مطبعة مصطفى 
البابي الحلي . بدون تاريخ نشر. 
0-1 (بن مقلع (لبميلي : 
الآداب الشرعية. ج؟ . بدون جهة وتاريخ نشر. 
كر ذبن ترايه : 
المغني , ج 5,٠١‏ , طبعة 1507 ه, بدون جهة نشر. 
كم (بن تيم (لهوزية : 
الطب النووي . در إحياء الكتب العربية , القاهرة , /1481. 
كع أبن مامه : 
السنن الكبرى . ج١‏ . بدون جهة وتاريخ نشر. 
كه ذبن منظرر : 
لسان العرب , طبعة دار المعارف . القاهرة . بدون تاريخ نشن 


جتكيجمه.. حبنت لأث الزنبة ملى سلية لتلقبع الصنامي عيبي ررحويوروتور 
كم اقرتي : 
شرح مختصر الخرقي , مكتبة ظهران , القاهرة , ج4 . 
كع الزرتاتي : 
شرح مختصر الذرقاني . ج8 , بدون جهة وتاريخ نشر. 
كم الرائعي « أ ر مر (لغربي (لفيؤبي 4 : 
المصباح المذيرفي غريب الشرح . تحقيق د. عبد العظيم الشناوي . دار 
العارف القاهرة . بدون تاريخ نشر. 
كم (الريلي : 
نهاية المحتاج . ج 7 . بدون جهة وتاريخ نشر. 
كم (الفروز أباوي 
المعجم الوجيز, القاموس المحيط , بدون جهة وتاريغ نشر. 
كم النوري : 
المجموع - شرح المهذب ج1. بدون جهة وتاريخ نشر. 
كم الشيغ جاو على ماو (لفن 
أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية , 
مطبعة المدنية . 
كم و مال مصطفى عبر (افمير : 
أسرار إعجاز القرآن, الطبعة الأولى. /15917, مكتبة مجلس الشعب. 
كم شمس (ثرين (لرميلي : 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .ج/ , مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


بدون تاريخ نُشر. 


جيعبيجمم عبتت انر التتبة على عملية التلتبع السنامي كيبي رحووتو_ 
كع عبر اث رعر) الهزيرة) : 
الفقه على المذاهب الأربعة . ج١‏ . مطبعة الاستقامة , بدون تاريخ نشس. 
كم و. عبر (لعزيز (فياط : 
حكم العقم في الإسلام . وزارة الشئون والأوقاف بالأردن , عمان 1541 . 
تمه و. عبر القاور عروة : 
التشريع الجنائي الإسلامي , ج؟ . بدون جهة وتاريخ نشر. 
كم (الشيغ عمر عبر (ثله : 
احكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - طبعة 1405 . بدون 
كه الشيغ صر شلترت : 
الفتاوى .1509 . بدون جهة نشر. 
كه الشيغ مسر متوثي الشعراري : 
الفتاوى , تعليق د. السيد الجميلي . بدون جهة وتاريخ نشر. 
كم الشيغ صطنى (ثزرتا : 
” التلقيح الصناعي, أعمال المجمع الفقهي. مكة المكرمة, ١م‏ ة١.‏ 
” التلقيح الصناعي, مطبعة طرييه , دمشق - سوريا . 
كم و. وهبة (لرميلي : 
الفقه الإسلامي وأدلته , طبعة درالفكر. دمشق , 1486 . 
كم (الرموم أعر (براقيم بك والستشار واصل علاء (لرين (براقيم : 
التركه والحقوق المتعلقة بها والمواريث والوصية وأحكام تصرفات المريض 
مرض الموت في الشريعة الإسلامية والقانون . الطبعة الثانية عام 1399 . 


يمسم سنت )تريس جحو 


يتجهم سوبد 157 الأثز الزبة على سلبة تلجع انسناي العكيبيروحووروجت_ 
ثانيأ : المراجج العامة :- 
كه و. إبراقيم عابر طنطاري : 
جرائم العرض والحياء العام . الناشر المكتبة القانونية , الطبعة الأولى ‏ 159/8 , 
كته و. إبراقيم زثي أمتوع ا 
حالة الضرورة في قانون العقوبات . دار النهضة العربية . 1956 . 
> أمر أمين : 
شرح قانون العقوبات الأهلي . القمالخاص. مطبعة دارالكتب 
المصرية . الطبعة الثانية . )185, 
كه و. أعر شرتي عمر أبر غطرة : 
شرح الأحكاعء العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة 
( النظرية العامة للجريمة ) . الجزء الأول طبعة ‏ 1986. 
»> و. أعر نتحي سرور : 
الوسيط في قانون العقويات . القسم الخاص . دار النهضة العربيية, 
الطبعة الثالثة . 15/46. 
الوسيط في قانون العقوبات , القسم الخاص . بدون جهة نشر. 191/4. 
كم و. إورثر عال (تزعبي : 
الجرائم الجنسية . بدون جهة نشر . الطبعة الثانية . /1931. 
مشكلات القتل والإيذاء الخطاء. دار مريب للطباعة, الطبعة الأولى.لاقرة١.‏ 
كه و أساءة عبر (دنه ناير : 
المسئولية الجنائية للأطباء . دار النهضة العربية , 199 , 
كم و. (سماعيل غائم : 3 
النظرية العامة للالتزام . مصادر الالتزام . مطبعة عبد الله وهبة . 1934 . 


يتجيجعم سيت لذلز الزتبة على عملية اتلقيع الصنامي عيبي بجحووجتع_ 

كه مستشار أشرنف مصطفى كمال : 
قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوص ها . القاهرة الحديثة 
للطباعة. طبعة 14٠‏ . 

كم و. (لسعير إبراقيم لله : 
البندسة الورائية في ضوء العقيدة الإسلامية ‏ 1987, بدون تاريخ نشن 

كت و. السعير مصطفى السعير : 
الأحكام العامة في قانون العقوبات , دار النهضة المصرية . 19371 

كم و (لشجات (إبراشيم منصدر : 
ضمانات المحكوح عليه في مرحلة التنفيذ العقسابي, دراسة مقارنة , دار 
النهضة العربية. بدون تاريخ نشر. 

و. برران أب (لعينين : 
حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون مؤسسة شباب الجامعة, 
ج١1‏ .يلحذا. 

كت و. ترفين مسن فرع : 
أحكام الأحوال الشخصية لفيرالمسلمين من المصريين . بدون جهة نشر,. 
الطبعة الأولى . 180 . 
المدخل للعلوم القانونية . بدون جهة نشر. الطبعة الثانية , 1941 

كه و. جلا ثررت : 
جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال . الدار الجامعية للطباعة والنشر. 

كم و. هنري عبر ذللك : 
الموسوعة الجنائية , مطبعة الاعتماد . الطبعة الأولى 1541 


يعي مرجت الأثز (لزبة على عملية التلتيع الصنامي أ2؟ ب 95 
ته و. حسنين إبراقيم صلم : 
جرائم الاعتداء على الأشخاص . الطبعة الأولى . دا رالنهضة العريية, 
الوا 
5 و. مسن أبو(لسعوو : 
قانون العقوبات . القسم الخاص . الجزء الأول . طبعة 1586٠‏ 
كم و. عنا (قياد : 
العلب العدلى . بغداد 1511 . 
كم و. مسن صاون (لرصفارى : 
قانون العقوبات . القسم الخاص , منشأة المعارف 19937 . 
قانون العقويات . القسم الخاص . منشأة المعارف 1561 . 
2 و. جسر) ثيره : 
المدخل إلى القانون . منشاة المعارف الإسكندرية , الطبعة الخامسة . 
كد و. جصر) حمر ربيع : 
الإجهاض في نظر المشرع الجنائي , دار النهضة العريبة . 1146 , بدون تاريخ نشسر. 
> و. جسين عبر الثريم السعرني : 
:.التناسل الاصطناعي الحيواني , بغداد /1ل/19 : 
كه و. رسيس بهتام : 
النظرية العامة للقانون الجنائي - دار المعارف الإسكندرية . 1988 
علم الوقاية والتقويم . منشأة المعارف الإسكندرية . 1985 
القسم الخاص في قانون العقوبات . 1988 . 
كه و. رمضان أبواتسعرو. و. شال مر سمموو : 
المبادئ الأساسية في القانون . منشأة المعارف . الإسكندرية 1493/50 


امجيس سسب 1 0 10 3ج ججربيب بيب سروح زو 


يكح م للذثار ثلترتبة على عسلية التلقيع السناعي تعبيم ججيجع 


© و. رارن عبير : 
قانون الحقويات القسم الخاص . دار الفكر العربي , 1846 
جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال . دار الفكر العربي . الطبعة 
السابعة ‏ ارلاةا , 
جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال. دار القكر العربي . طبعة فايقاء 
كه 3 زياو أمر سلاعه : 
أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة . دار البيارق . 
كه و. سابية صر نهمي : 
العقم كمشكنة اجتماعية . طقل الأنابيب , بدون جهة نشر, 15/6. 
> و. سعر قايل : 
الموجزني الطب الشرعي وعلم السموم . مؤفسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية . 
كه و. مير الشناوي : 
شرح قانون الجزاء الكويتي . الطبعة الثانية , 1955 . 


© و. سهير ينتصر : 
امسئولية المدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد المسئولية المدنية 
للأطباء . در النهضة العربية 159٠‏ . 
التلقيح الحسناعي حال حياة الزوجين وبعد وقاةالزوج من وجهة نظر 
القانون والفقه الإسلامي. مكتبة النصربالزقازيق. بدون تاريخ نشر. 

> و. شفين عبر (إللك : 
تكوين الجذين . بدون جهة نشرء الطلبعة الثالثة . 1537 


جكييمم سي 22 لأنل التزتبة على سلية التلتيع الصناي الإوكييي حرجت 
كه و. صبرى اثربراواش : 
الاستنساخ دار غريب للطباعة والنشر. 198١‏ 
> و. عبر (لباسط (إمل : 
ما بعد الاستنساخ . دار غريب للطباعة والنشر. 158٠‏ 
كه و. عبر (افمير عمر : 
الطب الشرعي في مصر. مطبعة المقطم , الطبعة الثانية , 1858 
كه و عبر ذثالق جسن أعر 
المدخل للعلوم القانونية . دار السعد للطباعة , 1445 


كم و. عبر الرذوف بهري) : 
شرح القواعد العامة لقانون العقوبات , الجريمة والمسئولية . بدون جهة 
نشر, هوا . 


كه و. عبر العزيز مر مصر) : 
الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي . دار 
التبسير للطباعة , بدون تاريخ نشر. 
كم أ. عبر (النعم (لبرراوي : 
النظرية العامة للالتزام . القاهرة . 1584 
كم و. عبر (لنعم قرع (لصره : 
مصادر الالتزام . دار النهضة العريبة . بدون تاريخ نشر. 
كم و. عبر الهيمن بكر : 
قانون العقوبات . القسم الخاص , دار النهضة العربية القاهرة , 19/7 
القصد الجنائي , دار النهضة العربية , 1409. 


جيججمم سوبي !ا أل التنبة على سلبة لقع الاي لع يوس وريج 
كه و. عبر (ثهاوئ مصبام : 
الاستنساخ بين العلم والدين , الناشسر اندار! صرية الادنانية , الطبعة 
الثالثة . ديسمبر 1585 , الجزء الأول . 
كه و. عبر اثتوهاب عوبر : 
دراسات معمقة في الفقه الجنائي , الكويت , 15/8٠‏ 
كه و. عبر اثوهاب عمر البطراوئ : 
شرعية عمليات التلقيح الصناعي , الجزه الأول إصدارات جامعة بغداد, 
الطبعة الثالثة , ديسمبر ١985‏ الجزء الأول . 
كم (. على بروئ : 
الأحكام العامة في القانون الجنائي . مطبعة نورى . 191/5. 
كه و. على حسن فيره : 
التلقيح الصناعي وتغير الجنس , دار النهضة العربية ,1941 
كه و. على راشر : 
القانون الجنائي , بدون جهة نشر. .191/٠‏ 
كر و عمر (سعير ربضان : 
شرح قانون العقوبات , القسم الخاص. دار النهضة العريية . 1945 
شرح قانون العقوبات , القسم الخاص. دار النهضة العريية . 194364 
كه و. عرض مر : 
قانون العقويات القسم العام, دارا لمطبوعات الجامعية, الإسكندرية. 1946 
جرائم الأشخاص والأموال. دارالمطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 19846. 
شرح قانون العقويات القسم الخاص . دار الطبوع ات الجامعية., 


الإسكندرية . بدون تاريخ نشر. 


يسيم عمسب ١‏ 017 ايوس رحو سحت 


جكحيجمه بهت أذ الزتبة على سلية القع الصاي عيبي جروج 
و. نتد (لشاؤثي : ش 
شرح قانون العقوبات القسم الخاص . دار المطبوعات الجامعية . 1945 
شرح قانون العقوبات القسم الخاص . دارالمملبوعات الجامعية . الطبعة 
الثالثة . 1884 . 
كه و. نوزية عبر (لستار : 
النطرية العامة للخطأ . دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , /ال191. 
الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلمساء وتشريع السماء .دارالفكر 
العردي . الطبعة الأولى 163/1 . 
كه و. بأمون سلاية : 
قانون العقوبات , القسم العام . دار الفكر العربي . طبعة 181/4, 
قانون العقوبات , القسم العام , دار الفكر العربي , طبعة 19/4. 
و. صر إبراهيم (ماعيل : 
قانون العقوبات , القسم العام , 160 . 
كه و. صر أبر لعل عقيرة : 
أصول علم العقاب . دراسة مقارنه . 194857 . 
كم و مر الرسى زقرة : 
الإنجاب الصناعي . أحكامه القانونية وحدوده الشرعية , 199٠‏ . 
كه و حمر زكي أبوعاس : 
الحماية الجنائية للعرض في التشريع المصري . الفنيسة للطباعة والنشر. 


بدون تاريخ نشر. 


(ثأثار الترتبة على عملية (التلتيع (لصناعي لعبويسرججيحع_ 

كه و. صر ساي (الشوة 

الحماية الجنائية للد في سلامة الجسم . بدون جهة . نشر ١947‏ 
كماو مير سلام بركور :5 

الجنين والأحكاء انتعلقة به في الفقه الإسلامي. بدون جهة نشس 1939. 
كه و. حمر صاون صبور : 

التنسيل أوالاستنساخ. دار الأمين للطباعة والنشر. بدون تاريخ نشسر 
كه و. ممر عبر (العزيز سيف 

الطب الشرعي النظري والعلمي. بدون جهة نشر. الطبعة الثانية, 1835. 


كه و. ممر خطية راغب 
الجرائم الجنسية في التشريع المصري. مكتبة النهضة المصرية, الطبعة 
الأولى . /1341. 


كه و. “مسر عبر (لله الشلتاري : 
التخلص من الأجنة الفائضة . الطبعة الأولى . 1991١‏ 
و. صممر على (ثبار : 
طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي 'نظره إلى الجذور". الدار السعودية 
للطبع والنشر/1541ا. 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن , الطبعة الثالثة , 19 
كم و مر نتجي 
طفل التكنولوجيا . دار الأمين . الطبعة الأولى . 1995 


كه و. مر سمي أثرين عرض 
قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه. مطبعة جامعة القاهرة, /1910. 


وكيم ديا (الأثار (الترتبة على عملية (لتلتيع (لعنامي عتوم سوير 
كه و صر مصطفى (ثقللى : 
المسئولية الجنائية . مطبعة جامعة فؤاد الأول .1548 . 
كم و. وو برسي عبر (لله, و . سر كايل : 
الموجزفي الطب الشرعي وعلمالسموم . مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية . بدون تاريخ نشر. 
كم و مموو مموو يصطفى 0 
شرح قانون العقوبات . القسم العام . دا رالنهضةٍ العربية القاهرة . /15571. 
قانون العقويات . القسم الخاص . مطبعة دار الثقافة . الطبعة الثالثة 
467 . وطبعة 194 مطبعة جامعة القاهرة. 
كك و. مؤو جيب جسني : 
. شرح قسانون العقوبات , القسم العام ظن بدون جهة نشر. الطبعة 
الخامسة 19187 - وطبعة 1981 , دار النهضة العريية , القاهرة . 
شرح قانون العقوبات القسم الخاص . دار النهضة العربية . طبعة 154١‏ 
الستشار / معرض عبر (التواب : 
موسوعة الأحوال الشخصية , الطبعة الخامسة , 155٠‏ . 
كه و. ناوية رمسيس ضع : 
حياة المرآة وصحتها . بدون جهة نشرء الطبعة أولى .159١‏ 
كم و. نصر قرير وأصل : 
الوسيط في جريمة الزنا . مطبعة الأمانة .1171م 71558 . 
و. تافر مسن سليمان (لبقعسمي : 
الهندسة الورائية والأخلاق . سلسلة عالم المعرفة . المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب . الكويت . 1977 


جتجيجمب عبييدجتا الأثل الزتبة على عملية لتلقبع (لصنامي الع يي يورتو 
ك2 و. قمام صممر مسو ٠‏ 9 . حمر حسر) متصور : 
مبادئ القانون.المدخل إلى القانون . الالتزنامات منشاة المعارف 
بالإسكندرية . بدون تاريخ نشر. 
و. يسر أنور على : و أبال عثمان : 
المبادئ العامة في علم العقاب . بدون جهة نشر, أسالبب الرعاية الصحية 


للمسجونين . طبعة 1587 . 
كم و. يسر أتور على : 
قانون العقربات , القسم العام . طبعة 14417 . 


جيحجمي بيرقت الأثز الزنبة ملل سلبة (خاني ثساي لكوي يحورج 


ثالئا : رسائل الدكتوراه :- 


كه 


كه 


كه 


كير 


1 


و. أعرشوتي أبوغطوه : 

القانون الجنائي والطب الحديث . كلية الحقون . جامعة المنصورة 
مطبعة دار النهضة . 

و. أم ر مرو (إبراقيم : 

مسئولية امستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه . كلية 
الحقوق. جامعة عين شمس القاهرة , 1945 . 

(براقيم (لغماز : 

الشهادة كدليل إثبات في الواد الجنائية , كلية الحقوئ , جامعة القاهرة , 19/60 . 
و. أشرف تونين ثمس (لرين : 

الحماية الجنائية للحن في صيانة العرض كلبة الحقون . جامعة القاهرة . 
هذا . 

و. أيهاب يس رأتور : 

المسئولية المدنية والجنائية للطبيب . كلية الحقويّ . جامعة طنطا , 
لكْذة 

و. حسنى كممر الهرم : 

رضاء المجني عليه وآثاره القانونية . القاهرة 1987 . مكتبسة الشروق 
بالزقازين. 

و. حسام (لرين الأأهواني : 

المشاكل القانونية التي تثيرها زراعة الأعضاء , مطبعة جامعة عين شمس , 
طبعة هلا9ا . 

و. رضا عبر( فليم عبر الجير : 

النخلام القانوني للإنجاب الصناعي . دراسة مقارنه . دار النهضة العربية ‏ 1497. 


جسيجمج_ بجت ناث الزنبة على سلية ليع (لمناي الكييبيب رجحووجت 


كه 


كه 


كه 


هع 


كير 


و عبر الراضي سممر هاشم 9 

اللسئولية المدنية للاطباء في الفقه الإسلامي والفانون الوضحي . كلية 
الحقوق جامعة القاهرة . 1946 

و عثمان سعير عثمان 0 

استعمال الح كسبب إباحة , كلية الحقوي , جامعة القاهرة. 1530 . 

و. على صر يوسف الجمرق) : 

ثبوت النسب . كلية الشريعة . جامعة قطر. 1947 

و سممر ساي الشوة 5 

الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم , كلية الحقوق . جامعة عين 
شمس41ةا. 

المسئولية الطبية في قانون العقوبات , القاهرة  1401١‏ . 

و. مصطنى عبر (الفتام ثبنه : 

جريمة إجهاض الحوامل , دراسة في سياسة الشرائع المقارنه . كلية 
الحقوى . جامعة عين شمس . ثالة1. 


و. مروع خليل بمر : 

الحو في حرمة الخاصة في القانون الجنائي . جامعة القاهرة . 

و. مر صبجي هم : 

رضاء المجني عليه وأثره على المسئولية الجنائية , كلية الحقوق . جامعة 
القاشرة , /ا5ا , 

و. مر عاوث عبر (ث رمن : 


المسئولية المدنية . كلية الحقون , جامعة الزقازيق . 1984 . 
و. “صر عبر (لوقاب (لقوثي : 

المسئولية الجنائية للأطباء . عن استخدام الأساليب الطبية لحديث في 
الطب والجراحة . دراسة مقارنه . الطبعة الأولى . 19561 


حم ب (لأثار الترتبة على عسلية التلقيع (تصناعي تعوسجرحوجحر 
رابعا : الدوريات :- 
الجلة للبنائية لترمية : المجلد السادس عشر. 

“بل الجامئاأة:سه6ه.ج؟. 

كي العقم عنر (لنسار : 
بحث منشور بمجلة العربي . عدد يوليو1480 . 

كه زراعة الأّمئة ل ضو, (لشريعة (لإسلامية : 
مقال منشور بمجلة الرسالة الإسلامية , بفداد , 1984 . 

كع جريرة اللأغبار: 
”7 عدد 1941/31/1 باب عالم غريب. 
” عدد26/١‏ 1460/3 باب عالم الغد .المشاكل القانونية لبنوك الأجنة 

. مجدي فهمي . 

” عدد 1497/5/17 الاستنساخ لادكتور خليل مصطفى الديواني. 
” عدد 54 /19917/17 إنتاج أعضاء من الأنسجة الدشرية . 

جريرة (لهمهدرية : 
عدد 5/١5‏ / 1950 باب العلم والحياة . 

كه جريرة الأشرام (السائي : 
عدد 1946/07/1١‏ بحث بعنوان أطفال الأنابيب بدون رقابه . 

5-3 صملة مريتي : 
العدد167 في ٠١‏ / د / دكذا العدد 511 في ه 1١/‏ //191/1 . 

> أخبار !دراوت : عدد نوفمير؟194 . أكتوبر4؛ 195‏ 

كك رو نقهي على تساؤلات : 


د. حسان حتحوت . مقال منشور بمجلة العربى . عدد 521 . 


8 ب 2 3 ا 22خ 


جتسييمم سيجييهت فأثز القنبة على سلبة تيع السناي الوكوبي ررجووجتج_ 

“بلة زهرة (قليع : الثانية الثامنة عشر. 1997 . 

5 و. مسن صاوق (الرصفاوي : 
الإجهاض في نظر المشرع الجنائي . مقال منشور بالمجلة الجنائية القومية. 
عدد نوفمير. 1982 . 

كم بلة (لشريعة و(ثررؤسات (لإسلاءية : السنة الثانية . العدد الرابع . 

كم (الاستنساغ : 
د. أحمد تيمور, مقال منشور بجريدة الأهرام في ١7‏ / 5 //1513 . 

2 جربرة الأقرام : عدد 5م14 في ١/1١‏ / 

كم هله منبر اللإسلام : 
” د. عبد الرحمن العدوى . دراسه حول الاستنساخ العدد .٠١‏ السئة81, 

يوليو/ا165 . 
” على جمعه . قضية الاستنساخ . العدد ؟ . السنة 1ه . يوليو1841. 
” د. محمود نصر. ندوة عن الاستنساخ وتداعياته , العدد .٠١‏ السنة 01 
مايولاةة! . 

كه و. إقرام عبر السلام ماؤير : 
أمام عملية الاستنساخ بحث مقدم لندوة عقدت بمقرالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . العدد ١‏ . السنة 68 , يونيو 1481 . 
و. سائية على التمتامي : 
ندوة عن الاستنساخ وتداعياته , العدد١‏ , السنة 1ه . مايو/194981. 


جيتسجعع يدجت الأثز الزنبة على عملية (تلبع امناي كوي حوور 
خامسا : الندوات :- 

كا عسنين) عبير : 
ندوة الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي مركزبحوث ودراسات 
مكافحة الجريية ومعاملة المجرمين القاهرة 74-57 نوفمبر سنة 1951 . 

كه و. عبر (لجير يطلوب : 
ندوة الأساليب الطبية الحديثة والق انون الجنائي مركز بحوث ودراسات 
مكافحة الجرمة ومعاملة المجرمين القاهرة 97- 74 نوفمبر سنة 1531 . 

كته و. عبر الرؤرن عهرف : 
ندوة الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي مركز بحموث ودراسات 
مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين القاهرة سنة 18937 . 

كم و. عبر (ثلة باسللايه : 
الحياة الإنسانية داخل الرحم بدايتها ونهايتها . مقال بندوة بداية 
الإنسان ونهايته 1544 . 

كه و. ممر نوزي ضيف : 
ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت 
4 -1؟ مايوسنة 1987 . 

كه و. حمر نعيم يس : 
الندوة السابقة . 
و. عبرالانظ ملمي : الندوة السابقة 

كه و. أمر فراع عسين : 
الإخصاب خارج الرحم بحث مقدم للجمعية المصرية للعلب والقسانون, 


ندوة طفل الأنابيب . ؟ مايو 1984 بالإسكندرية. 


يكجييبم_سبي ب 2 الأثز التزتبة على عملية التلقبع الصنامي الع يروو 

و. عسن سلام : 
الإخصاب خارج الجسم : بحث مقدم للندوة السابقة . 

»كه مستشار / عانظ السلمي : 
طفل الأنابيب في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي . مقدم إلى 
الندوة السابقة . 

كه و. صلام كريم : 
الإجهاض وتنظيم الأسرة . ندوة المركزالقومي للبحوث الجنائية 
والاجتماعية . يونية 151/4 . 

و. سير نايل : 
عقم الأنابيب . بحث مقدم للجمعية المصرية للطب والقانون . ندوة طفل 
الأنابيب . الإسكندرية مايو1944. 

كه و. عبر اثرازق سوه : 
أسباب العقم . بحث مقدم للجمعية المصرية للطب والقانون . ندوة طفل 
الأنابيب , الإسكندرية مايو 14846 . 

كم (لاستنساغ ني رذية (لفقهار : 
القسم الثاني العدد 7 . سلسلة إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامي . 

كم نروة عن (تاستنساغ ووررة ل الطب (تبيطري : 
في 4 /4 / 1957 والتي نظمتها الجمعية الطبية للاسماك وعلوم الدواجن 
والحيوان . كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق . 


جتصمي عجميتت؟ الألز الرتبة على عملية التلتيع الصناعي 27+ جحت 

كه و. تونين عسن فرع : 
بحث مقدم في التنظيم القانوني لطفل الأنابيب . ندوة الجمعية المصرية 
والقانون بالإسكندرية 1946 . 

كم و. جماق أبو (لسرور: 
الإخصاب الطبي الساعد بين الممارسة والتطبيق نظرة إسلامية . المركز 
الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية , بجامعة الأزهر.في 
الفترة من ١7 : ٠١‏ ديسمبر في العالم الإسلامي . 

كه و. رسيس بهنام : 
واجب الحصول على رضاء امريض بحت مقدم للمؤمر العالمي 
للقانون الطي المنعقد بي ( جنت ) بيلجيكافي المدة من 55:19 
أغسطس 191/25 مجلة كليبة الحقون للبحوث القانونية , الإسكندرية , 
امحل 

كه ترارات بمع رابطة العال للإسلامي عليه : 

7 المنشور السابع . 
كم قرارات الجمع (لنقبي الإسلاي . 
كه ترارات سبمع (ثفقه الإسلامي بره : 


المجلة الريفية حهة! . 


جتسجهسم سميديت! أذ البة ملل سلبة اشلنع السام أعكييي روجع 


(لرامع (لأجنبية 
, قلن1 . 50 - 49 عآ8 علونطاءعمز8 ,عأوومل أزمعل نال كمتمم ««نهوجرمء عأأوعمع 
مقال .1985 
:مجعم . عاء ولا 
8 . 1957 ,كغل 19 , ممع مأعذل,5نا0 تصوكظ ممسلءم) مزععو؟ عاتنمم عأدن ممما 
: ( قلا ) ونع هما 


. آم مذ ععأكممنا ملصطصة 200 ومتأمعنا نمع معاثبا مذ لإط لكنةء كعيؤذا أدوعمآ 
لوطل 350 221109 تأ نامع ملاتا مز مقط ( ذلع ) 501 بزءاونن0 .ط2 
1 , تتاوعام عأرملا سول وعاكدم2] 
: ( 94 ) مامقلاة ع 
وعاناذوءا6 عل اء عاماءنص مطل كعطء عل عولعءتلعم دعل علقدعم علاتطمكومدع عل 
1 " دملزيا " ععم 0 نمم ندم 
: ممسملد هه 
3 , كعقم أعمرمأذوع201م أعمععة اع اناه 0ن دعغأقء امع مأأباععما عنة31 
(٠‏ .> ) رماع اك 
. 1970 , كقمة2 , اتلاء )02113 نال ومتتهوصرره) ذا اك اأتمعل مآ 
:ل 1.1 ) اتأناعمهلا 8 .5 
.7 ,ذانة,1.نا.م.2 07011 أعنان ع0 عمط[ عل غغننل0ممم ( 01 ) نمم 8 
)]+86 ع 
. 1863 , ذامقط , عأمسنحة 08115 واعطآ 
:زم ا ماوق 
. 1993, م.م - ذا عل عدونتدعط 
: ئاا8 ح 
1100ل أعوككة لقدمتامسعاط ( 1992 ) عموصناط لتمورطمء تمقاصتط غط) أن 51205 
عناعع11 أقداعهم لل ل لخط ععمعاعذ لمة وعتطاء رما كه 


ككبيجسم سبي الأثل النبة على صلية تنيع السناي يري بر حورجتن 
: عملله8 و 
.0 , ككدم , مع 3 , عسلععم]م عل اء اأعمعم اأمعل عل عنامؤاعمء2 
: كأه: 1ك ع 
. 1986 , كانه , ع7 06 023(أناناكطناك ع0 عالراوف ع[ 
: ه201 .و 
. 1974 , كموط , عالعاعزآنائة مضأاهطا لمعذماىم[ عل عرزماوذلر 
: فصااوماءه - 
. 1959 , معوأكآنك 66230(ال2 علهاء1!لاعق 3ن ه0اتملمءه]1 
عل 4 ) «متللاي ع 
, الوأاعنالمممع18 لهه لإاناتايع) بامط 
. 1991 , اأعنرهك18 , لمة , 'لطأظلاا5 , مملومآ 
:( 7 ) ممهجتو ع 
. 1985 ,ناوملامء , 1987 , لناكتاطنام فعامة؟ دعل أأمءل اء عكراع امم عرع34 
: مناه :ة 6 - 
4 , كمة2 , 360 , 5توعمةم) لصررعم أتمعل نل عاوضمعغط) عانم 
: 6ه هه 
. 1995 , 560 , أوأعءم؟ لقدوعم )ز10دل 
: ل[ امالك ) :انهه 0 ع 
. 1965 , كأكهم ع1أ0قتوة أقدعم علم0) 
: مجقاء/1 و 
5 [1622211023ظا اأأممل دل أمدصاو[ '11.5.1. نامآ مذ دهالامآ )أعمعلنه00 
5عكلا 2011 
:( 3 . 18 ) اتماماكه 
8 , الث .ا دهن1رمط0 220 1ق متوعدما [دء11)ة_مه كاأععمكة أدععلمءالء11 
جريدة 7 ,اولظ 12 -لد مك3 عا 


بيجم بيرت ناث النبة على سلية فتلقع اساي كروي حرجتو 
(٠‏ © ) 715191 
- 81/111 , لاللخلا0151 كه علاطنام82 ممنزدرعلع8 رممعظه لددمنادلة 
. 1988 , العاط 
: اتأععدره/7 و- 
4 , [02ناو1 أوعتلعل8ة لوتنالوط ومنيد اقتعقزه زاءط 
. 1990 , أعصداء.ل , 0021 معام اأمعل أعسول و 
:0 ع1 
. 1991 , ذكأهانامم عا .1 عناونطاء80 18 عل دمجمرمة.ئ.ة اعنطنمم عا 
3 ,هآ 15 .وملء ديم عل 11 ععمم لفت شلرل دتعادع وعغ1 -0 “و0 علو 
: اتألاء 016 مل ود 
بلع 5 عتتدنتءتلسر ععناممه! ع0 اع-ئاءناوعدم دعل .عتتمايسرره) عمتقدومنءتط 
. 1916 ,ومقط 
: [وم؛:1م 1 
.5 , عأتملا سما , ممتاهعنانع1 أن برو هاه درطم لممع ءاوسو 
216/6 
. 1990 , تذكعام , لاأأد5علاتنا اعتناطمتل بناه! عط معرلمما محرن1] 1 
: أماغها و 
مقال . 1994 , بتمقز 4 عزمد ععوعم عل أقووياو[ عا . 1 
: ه217 
. 1983 . كتتةظ , عاتدموطا عل أتمعل ذغل اء ماعل مرعمر عا 
مجلة 718047 
: ممه و 
.ل علاعاء1 11 ان مهن ننادعة اما 
: مس2 و 
, 21202887 ععمداعمر لدنانتصةة عتمعل اع عراوت/نامعاءء ووعيوموط 


مكحم عه 2 الأثار التتبة على عملية التلقيع الصنامي يج 
: عماجي 
. 1890 , كعلاععتنصظ ١11‏ , عاعمم علس عواعط لقدعم علمعع1 
: فانةأوهمااه29 - 
. 1956 ,رمعم نذتدو ع عاداعز ألىة عممتعملوعمطآ 
: ( 9 ) لاصللوهء؟1 و 
5ع 6م25 ولط لزعل 21608 امةامساما 
. 1973 , لقعنلك181 , دمنزما , كعكداو نمسا 
0 
. اتمعل عل كعم عولط عاد عوعه1 عناوناعدع0 اء عنوزوداه81 ومن ونام عتما 
. 1984 ,1.2.0 
: 201963 201 
. 1973 , لقدعم اتمعل 856٠‏ 
انمومه 
. 1983 0.58.ل وزقعممم أزمعل مل اه .مط عا 
(٠:‏ ك9 ) دعم 1ه 
© 71215عاام 
. 1991 , معم 5ؤ18[ن) . كترناز 5تنام282 كنا 
: الهم غه أعاءوسسام 1 
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_جيجيجم._سبيرتت الأثز الزتبة على مسلبذ التلقبع الصنامي بي سرربحوو تور 
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